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  م2015)لسنة 19القانون رقم (
  يش الليبيبالجشأن صلاحيات المستويات القيادية في 

  المؤتمر الوطني العام 
  بعد الاطلاع على :

  م.وتعدیلاته.03/08/2011الإعلان الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
  صدار قانون العقوبات العسكریة.بإم. 1974لسنة  )37القانون رقم ( -
  شأن الخدمة العسكریة وتعدیلاته.ب م.1974لسنة  )40القانون رقم ( -
  ین وتعدیلاته.یم. بشأن تقاعد العسكر 1974لسنة  )43القانون رقم ( -
إعـــادة تنظـــیم الجـــیش اللیبـــي شـــأن م.ب1977) لســـنة 35القـــانون رقـــم ( -

(   .(القوات المسلحة سابقاً
تعـــدیل بعـــض أحكـــام القـــوانین شـــأن م. ب1978) لســـنة 5القـــانون رقـــم ( -

  العسكریة.
بشـــأن تفـــویض  .م2014لســـنة  )42قـــرار المـــؤتمر الـــوطني العـــام رقـــم ( -

  .رئیس المؤتمر الوطني العام بصلاحیات القائد الأعلى للجیش اللیبي
لسـنة  )9نتائج أعمـال اللجنـة المشـكلة بموجـب قـرار القائـد الأعلـى رقـم ( -

  م. بتشكیل لجنة لدراسة بعض القوانین.2015
جتماعـــه العـــادي المعلـــق رقـــم اقـــرره المـــؤتمر الـــوطني العـــام ب وعلـــى مـــا -

الموافـــــــق  هــــــــ. 1437/صـــــــفر/12الثلاثـــــــاء بتـــــــاریخ  وم) المنعقــــــد یـــــــ234(
  م.24/11/2015

  أصدر القانون الآتي
  )1( المادة

ــانون والتشــریعا ــواردة فــي الق ــذة یتعامــل معهــا الألفــاظ والتســمیات ال ت الناف
  حسب الاختصاصات المسندة للمسمیات الواردة في القانون.
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  )2( المادة
ریة نظامیـة تتـألف مـن ضـباط وضـباط صـف كالجـیش اللیبـي هـو قـوات عسـ

الــدفاع عــن لیبیــا والحفــاظ علــى الوحــدة الوطنیــة وعــدم المســاس  ىوجنــود یتــول
  الأمن العام عند الحاجة.بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام و 

  )3( المادة
  -:يلی رئیس الدولة هو "القائد الأعلى للجیش اللیبي" ویختص بما

اعتمــاد السیاســة الدفاعیــة وخطــة تطویرهــا وفقــاً للعقیــدة السیاســیة للدولــة  .1
  بناء على عرض من وزیر الدفاع.

  اعتماد خطط تحدید حجم الجیش وتشكیله وتدریبه وتنظیمه. .2
  افقة على خطط العملیات الحربیة.المو  .3
  .إعلان حالة النفیر والتعبئة العامة .4
علان وقف النار. .5   قبول وإ
عفاء رئیس الأركان العامة بناء علـى اقتـراح  .6 وزیـر الـدفاع وموافقـة تعیین وإ

  السلطة التشریعیة.
عفــاء معــاون رئــیس الأركــان العامــ .7 علــى اقتــراح مــن رئــیس  بنــاءً  ،ةتعیــین وإ

  ركان العامة وعرض من وزیر الدفاع.الأ 
  .استدعاء الاحتیاط وفقاً للحالات المحددة بالقانون .8
ــة والاســتثنائیة والقــدم الممتــاز  .9 ــین الضــباط ومــنحهم الترقیــات الاعتیادی تعی

نهاء خدماتهم بناء علـى اقتـراح مـن رئـیس الأركـان العامـة وعـرض وزیـر  وإ
  الدفاع.

مســؤولیاتها وتبعیتهـا بنــاء علــى اقتــراح  مــن نشـاء قــوات جدیــدة وتحدیــد إ .10
  رئیس الأركان العامة وعرض وزیر الدفاع.

  باط على التقاعد وفقاً للقانون.ضإحالة ال .11
وقف إحالة الضباط على التقاعـد وتمدیـد مـدة خـدمتهم بعـد بلـوغهم السـن  .12

المقــررة بنــاء علــى اقتــراح مــن رئــیس الأركــان العامــة وعــرض وزیــر الــدفاع 
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جمیــع الأحــوال لا تتجــاوز ثلاثــة ســنوات وأن یصــدر القــرار قبــل بلــوغ  وفــي
  .السن

  استدعاء الضباط للخدمة بعد تركها. .13
وفقــــاً للشـــروط المحــــددة  اإعـــادة الضـــباط للخدمــــة العســـكریة بعــــد تركهـــ .14

  تزید عن أربع سنوات من تاریخ تركها. بالقانون وبمدة لا
  ئیة الصادرة من المحاكم العسكریة.عدام النهاحكام الإأالتصدیق على  .15
  .العفو عن العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكریة أو تخفیضها .16
  منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون المنظم لذلك. .17
ماكن التي تضاف فیهـا إلـى الخدمـة الفعلیـة مـدد اعتباریـة بنـاء لأاعتماد ا .18

  ض وزیر الدفاع.على اقتراح رئیس الأركان العامة وعر 
ــى  .19 ــاء عل لغائهــا بن ــدول واعتمــاد فتحهــا وإ ــات العســكریة بال ــد الملحقی تحدی

  .ركان العامة وعرض وزیر الدفاعلأ اقتراح من رئیس ا
ـــة بشـــأإ .20 ـــرارات التنظیمی ـــوب نصـــدار الق ـــل المطل لترقیـــة  ینالإعـــداد والتأهی

ر العســـكریین بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن رئـــیس الأركـــان العامـــة وعـــرض وزیـــ
  الدفاع.

  عارة للضباط خارج المؤسسة العسكریة.النقل والندب والإصدار قرارات إ .21
تفویض وزیر الدفاع فـي بعـض اختصاصـاته ذات العلاقـة بشـؤون الـدفاع  .22

  المادة. من هذه )5. 4. 3( اتوفقاً للقانون عدا الفقر 
  )4( المادة

ع ویخـتص سـؤول علـى شـؤون الـدفاوزیر الـدفاع وهـو عضـو الحكومـة والم
  -ي:بما یأت

وضــع وتطــویر السیاســة الدفاعیــة وفقــاً للعقیــدة السیاســیة للدولــة ومتابعــة  .1
  من القائد الأعلى للجیش اللیبي. اتنفیذها بعد اعتماده

  مام الحكومة والبرلمان.أالعامة للدفاع ومناقشتها  عداد مقترح الموازنةإ .2
ـــة بالبـــابإ .3 الأول والثـــاني لصـــالح  نیصـــدار التفویضـــات المصـــلحیة المتعلق
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  رئاسة الأركان العامة في حدود المخصصات الواردة بالمیزانیة العامة.
ــین العســكریین بالســفارات اللیبیــة  .4 ــین الملحق إصــدار القــرارات المتعلقــة بتعی

  .ى ترشیح من رئیس الأركان العامةلبالخارج بناء ع
یة بترشـــیح مـــن قضــائلت ائـــالمـــدعي العـــام العســكري وأعضـــاء الهیتعیــین ا .5

رئیس الأركان العامة للجیش ویكون أداء الیمین القانوني لهم وفقاً لقـانون 
  جراءات الجنائیة العسكریة.لإا

إنشـاء وتشـكیل المحكمــة العلیـا والمحــاكم العسـكریة الدائمــة وتحدیـد مقارهــا  .6
  .ودوائرها

ساســـــیة لأوضــــع السیاســـــة المالیـــــة للجـــــیش وتحدیــــد مصـــــادر التمویـــــل ا .7
  ضافیة وفقاً لتوجیهات الحكومة.والإ

الإشراف على إدارة الصراعات السیاسیة والعسـكریة أثنـاء العملیـات الفعلیـة  .8
  ضد العدو.

اعتماد العقیدة العسكریة للجیش التي تتبناهـا رئاسـة الأركـان العامـة تنفیـذاً  .9
  للسیاسة العامة للدولة.

تـي تتبناهـا رئاسـة الأركـان ختصاصـات اللااعتماد الإجراءات والهیكلیـات وا .10
  العامة تنفیذاً للسیاسة العامة للدولة.

عتمـــاد عقـــود شـــراء الأســـلحة والـــذخائر والمعـــدات والتجهیـــزات الخاصـــة ا .11
  .بالجیش اللیبي

تقیـــیم معـــدلات الأداء وســـیر العمـــل بـــالجیش اللیبـــي وفقـــاً للتقـــاریر التـــي  .12
  تعدها الجهات الرقابیة العسكریة.

  تفاقیات الإقلیمیة والدولیة في مجالي التعاون الأمني والعسكري.إبرام الا  .13
ستثنائیة بموجب قرار لمـن یـؤدون خـدمات جلیلـة للـوطن لامنح المكافآت ا .14

  .ى اقتراح من رئیس الأركان العامةبناء عل
العاجلــة غیــر المدرجــة فــي بنــود  ضــیعاب التغطیــة المالیــة لــبعض المو طلــ .15

  میزانیة الدفاع.
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إعــداد مشــاریع القــوانین المتعلقــة بــالجیش اللیبــي بنــاء علــى اقتــراح مــن  .16
  رئیس الأركان العامة.

ات التعلیمیـة العسـكریة بنـاء علـى قبول طلبة مـن غیـر اللیبیـین بالمؤسسـ .17
  قتراح من رئیس الأركان العامة.ا
مـنح الأوســمة والأنــواط العســكریة وقبــول وحمـل الأجنبیــة منهــا بنــاء علــى  .18

  من رئیس الأركان العامة وفقاً للقانون المنظم لذلك.عرض 
ــى اســتمرار خدمــة الضــابط المتخطــ .19 ــة إذا  ىإصــدار الموافقــة عل فــي الترقی

  .رغب في ذلك بناء على اقتراح من رئیس الأركان العامة
ــا .20 ــدول والهیئ ــى ال ــة أو اإعــارة العســكریین إل ــة المحلی ــة أو لإت المدنی قلیمی

  رض من رئیس الأركان العامة.الدولیة بناء على ع
الفنیین العسكریین والمـدنیین الأجانـب للعمـل بـالجیش بموجـب  عالتعاقد م .21

عقود خاصة تحدد شروط استخدامهم وسائر حقوقهم بناء على عـرض مـن 
  رئیس الأركان العامة.

الموافقـــة علــــى النقـــل والنــــدب والإعـــارة لضــــباط الصـــف والجنــــود خــــارج  .22
  .المؤسسة العسكریة

صــلاحیة تفــویض  رئــیس الأركــان العامــة فــي بعــض الاختصاصــات وفقــاً  .23
  للقانون.

  )5( المادة
رئــیس الأركــان العامــة للجــیش اللیبــي هــو الأقــدم فــي الرتــب العســكریة بــین 
ضــباط الجــیش وهــو المســـؤول المباشــر علــى الجانـــب العســكري مــن الناحیـــة 

ــا ــز والتــدریب والقی ــى  ،لإدارةادة و الفنیــة مــن حیــث التنظــیم والتجهی والحفــاظ عل
حـــت إمرتـــه كافـــة أركانـــه وفروعـــه وتقـــع ت ،الجاهزیـــة القتالیـــة للجـــیش اللیبـــي

دارا هاتوهیئ   -ي:لته ووحداته المستقلة ویختص بما یوإ
تحدید أسس تنظیم الجیش وفقـاً للعقیـدة العسـكریة المنظمـة وعرضـها علـى  .1

  وزیر الدفاع.
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كافة عملیات الجیش داخـل لعمال الحربیة متابعة تنفیذ الخطط المتعلقة بالأ .2
  وخارج الوطن.

الخامسـة  عمـره خدمـة الإلزامیـة بالنسـبة لمـن جـاوزطلب المواطنین لأداء ال .3
والثلاثــین فــي حالــة الحــرب والطــوارئ والحركــات الفعلیــة بعــد موافقــة وزیــر 

  .الدفاع
ــة رؤســاء الهیئــا .4 ــین إقال ــاطق الع یريت ومــدتعی ســكریة الإدارات وآمــري المن

والأجهـــزة والوحـــدات المســـتقلة وتحدیـــد اختصاصـــاتهم وآمـــري المؤسســـات 
  التعلیمیة العسكریة.

حالتها لوزیر الدفاع. .5   إعداد الموازنة التسییریة المجمعة للجیش وإ
حالتــهترشــیح الملحقــین العســكریین بالســ .6 إلـــى  فارات اللیبیــة فــي الخــارج وإ

  وزیر الدفاع.
ثبـات  .إعـلان مـوت المفقـودین مـن7 العسـكریین والمـوظفین التـابعین للجـیش وإ

ــ والمعــاقین ى ســرى والمفقــودین والجرحــلأالعملیــات العســكریة وا ىصــفة قتل
  بسبب ذلك.

مــنح العســـكري عـــلاوة تعـــادل العـــلاوة الســـنویة المقـــررة لرتبتـــه أو مكافـــآت  .8
  .تشجیعیة عند قیامه بأعمال ممیزة وفقاً للتشریعات النافذة

  مة بالنسبة لضباط الصف والجنود وفقاً للتشریعات النافذة.الإعادة للخد .9
  تحدید العلاوات العسكریة التي تمنح للعسكري "الفنیة والمهنیة" .10
إنشــاء النیابــات العســكریة وبیــان حــدودها الإداریــة بنــاء علــى مقتــرح مــن  .11

  المدعي العام العسكري.
العامـــة للقضـــاء بشـــأن  عتمـــاد المـــذكرات القانونیـــة الصـــادرة مـــن الهیئـــةا .12

  الشهداء وشهداء الواجب وتسویة المستحقات التقاعدیة.
  التوصیة بمنح الأوسمة والأنواط العسكریة وغیر ذلك. .13
الموافقة على انتساب العسكریین للدراسة فـي المعاهـد والكلیـات الجامعیـة  .14
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  الأسبوعین.والأكادیمیة والإیفاد للدورات التدریبیة بالخارج لمدة لا تتجاوز 
  .الترشیح للإیفاد للتدریب والدراسة بالخارج.15
وأمــاكن  اتشـكیل اللجـان الطبیـة العســكریة وتحدیـد اختصاصـاتها وواجباتهـ .16

انعقادها والموافقة على علاج العسكریین خارج لیبیا إذا ثبت تعذر علاجهـم 
  .محلیاً 

نهـاء خدمـة ضـباط ا .التعیـین والترقیـة حتـى رتبـة (ر.ع.17 لصـف والجنــود و)وإ
.   وفقاً للحالات المقررة قانوناً

  .نهاء خدماتهمإ تعیین الموظفین المدنیین للعمل بالجیش وترقیتهم و  .18
تمدید مدة خدمة ضباط الصف والجنود بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعـد  .19

  وأن یصدر القرار قبل بلوغ سن التقاعد. ،ولمدة لا تتجاوز سنتین
یل لجـــان إدارة الأزمـــات والكـــوارث الطبیعیـــة وتســـمیة .المســـاهمة فـــي تشـــك20

  .المندوبین
تشكیل لجان السفر إلى الخارج في مهـام رسـمیة للمشـاركة فـي المعـارض  .21

  سبوعین.أتتجاوز  تمرات العسكریة الدولیة لمدة لاؤ والندوات والم
ة لمتابعــة أوجــه التعــاون الــدولي .اقتــراح تشــكیل اللجــان العســكریة المشــترك22

حالتهــا إلــى  تفاقیــات أو مــذكرات تفــاهم أو محاضــر التعــاون العســكري)(ا وإ
  وزیر الدفاع.

مـــنح عـــلاوة التـــدریب التـــي تمـــنح لأعضـــاء هیئـــة التـــدریس بالمؤسســـات  .23
  التعلیمیة العسكریة.

  تحدید المنح المالیة لطلبة المؤسسات التعلیمیة العسكریة. .24
لعسـكریین والمـدنیین داخـل المؤسسـة .إصدار قرارات النقل والندب والإعارة ل25

  .العسكریة
ركــــان أو رؤســــاء أركــــان الأســــلحة لإ صــــلاحیة تفــــویض معــــاون رئــــیس ا .26

  الرئیسیة أو رئیس هیئة التنظیم والإدارة في بعض اختصاصاته.
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  )6( المادة
عـارة العسـكریین أو تكلـیفهم بمهـام خـارج رئاسـة الأركـان  یكون نقل وندب وإ

  .الأركان العامةالعامة بموافقة رئیس 
  )7( المادة

ـــ شـــأن المســـتویات فـــي م. الصـــادر 2012) لســـنة 11القـــانون رقـــم ( ىیلغ
  القیادیة للجیش اللیبي.

  )8( المادة
 ىوینشـر فـي الجریـدة الرسـمیة ویلغـ ،یعمل بهذا القانون مـن تـاریخ صـدوره

  أي حكم مخالف لهذا القانون.
  المؤتمر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1437/صفر/12:بتاریخ

  م.24/11/2015:الموافق
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  م2016لسنة  )3قانون رقم (
  شأن تسوية الالتزامات المالية في 

  خلال فترة التحول المصرفي
  المؤتمر الوطني العام 

  بعد الاطلاع على:
  م.وتعدیلاته.03/08/2011الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  شأن المصارف.بم. 2005) لسنة 1ون رقم (القان -
  منع المعاملات الربویة. في شأنم. 2013) لسنة 1القانون رقم ( -
ـــانون رقـــم (2012) لســـنة 46القـــانون رقـــم ( - ) لســـنة 1م. بشـــأن تعـــدیل الق

ضافة فصل الصیرفة الإسلامیة.2005   م. بشأن المصارف وإ
رقـم ماعه العـادي المعلـق لعام في اجتخلص الیه المؤتمر الوطني ا وعلى ما -

ــــــــــــــــــاء بتــــــــــــــــــاریخ ) 235( ــــــــــــــــــد یــــــــــــــــــوم الثلاث / ربیــــــــــــــــــع 02المنعق
  م.2016/ینایر/ 12هـ.الموافق:1437الآخر/

  أصدر القانون الآتي 
  )1( المادة

م)تحل كافـة الأقسـاط الباقیـة 1/2013(رقم من تاریخ سریان أحكام القانون  .1
داد الأقســاط وللــدائن الخیــار فــي الاســتمرار فــي قبــول ســ ،مــن أصــل الــدین

  الباقیة من أصل الدین في أجلها.
وللـدائن الـدخول جبـراً  ،للطـرفین الاتفـاق علـى سـداد البـاقي مـن الـدین عینـا .2

  مع المدین بقیمة أصل الدین في المشروعات الممولة بمال الدین. اً شریك
  )2( المادة

تلتـــزم المؤسســـات المانحـــة للتمویـــل باســـتخدام صـــیغ التمویـــل والاســـتثمار 
  ت الرقابة الشرعیة.ه هیئار تقر  متوافقة مع الشریعة الإسلامیة بحسب ماال
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  )3( المادة
وینشــر فــي  ،الفــهیخ ویلغــى كــل مــا ،یعمــل بهــذا القــانون مــن تــاریخ صــدوره

  .الجریدة الرسمیة
  المؤتمر الوطني العام 

  صدر في طرابلس 
  هـ.1437/ربیع الآخر/02بتاریخ:

  م.2016/ینایر/12الموافق:
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  م2016) لسنة 4رقم (قانون 
  بشأن الصكوك

  المؤتمر الوطني العام 
  بعد الاطلاع على :

  م. وتعدیلاته.03/08/2011الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  القانون المدني اللیبي. -
  قانون العقوبات اللیبي والقوانین المكملة لها. -
  بشأن النشاط التجاري. .م2010نة ) لس23القانون رقم ( -
  قانون النظام المالي للدولة وتعدیلاته.ال -
  بشأن ضرائب الدخل. .م2010) لسنة 7قانون رقم (ال -
  بشأن تشجیع الاستثمار. .م2010) لسنة 9قانون رقم (ال -
  ن سوق المال.أم. بش2010) لسنة 11القانون رقم ( -
  مصارف المعدل.م.بشأن ال2005) لسنة 1قانون رقم (ال -
) لســــنة 1م.بشــــأن تعــــدیل القـــانون رقــــم (2012) لســـنة 46القـــانون رقــــم ( -

ضافة فصل الصیرفة الإسلامیة.2005   م. بشأن المصارف وإ
  م.بشـأن منع المعاملات الربویة.2013) لسنة 1قانون رقم (ال -
ام فــي اجتماعــه العــادي المعلــق خلــص إلیــه المــؤتمر الــوطني العــ وعلــى مــا -

/ربیـــــــــــــــع 02بتـــــــــــــــاریخ الثلاثـــــــــــــــاء ) المنعقـــــــــــــــد یـــــــــــــــوم235رقـــــــــــــــم(
م.واجتماعــه العــادي المعلــق رقــم 2016/ینــایر/12هـــ.الموافق:1437الآخــر/

  م.2016/ینایر/17هـ.الموافق 1437/ربیع الآخر/07)المنعقد بتاریخ235(
  أصدر القانون الآتي:

  فصل تمهيدي
  تعريفات

  )1( مادة
المعــاني ة التالیــلكلمــات فــي تطبیــق أحكــام هــذا القــانون بقصــد بالعبــارات وا
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  الموضحة قرین كل منها ما لم یقتض سیاق النص خلاف ذلك:
  : دولة لیبیاالدولة

  الحكومة اللیبیة. :الحكومة
لیـــة ســـوق المـــال اللیبـــي: هـــي الســـوق التـــي یـــتم فیهـــا تـــداول الأوراق الما

داخــل  ،یــام العمــل الرســمي وفــي توقیــت محــددبمختلــف أنواعهــا والســلع خــلال أ
  وفقاً للقانون والقواعد والضوابط المنظمة بالخصوص. ،حددةقاعات م

شـائعة فـي ملكیـة  تمثل حصصـاً  ،وثائق متساویة القیمة الاسمیة :الصكوك
 ،أو فـي موجـودات مشـروع معـین ،أو خلیط منها ،أو خدمات ،أو منافع ،أعیان

 فـي ذمـة تمثـل دینـاً  ولا ،أو نشاط استثماري محدد بقصـد الاسـتثمار أو التمویـل
  وتصدر في إطار عقد شرعي. ،مصدرها لحاملها

حـدى الـوزارات أو الصكوك التي یكـون المصـدر فیهـا إ :الصكوك الحكومية
ت أو المؤسسات العامة أو وحـدات الحكـم المحلـي أو الشـركات المملوكـة الهیئا

  للدولة.
ــة ــير الحكومي ــكوك غ : الصــكوك التــي لا یكــون المصــدر فیهــا إحــدى الص

  .ات أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولةالوزارات أو الهیئ
شـائعة فـي ملكیـة  إصدار وثائق متسـاویة القیمـة تمثـل حصصـاً  :التصكيك

  .أو موجودات مشروع معین ،أعیان أو منافع أو خدمات أو خلیط منها
تختـاره الهیئـة الشـرعیة المعتمـدة المخولـة  : مـاأحكام الشريعة الإسلامية

ون مـــن الأحكـــام الشـــرعیة المســـتنبطة مـــن القـــرآن والســـنة بأحكـــام هـــذا القـــان
  والمصادر المستمدة منهما.

لـدى هیئـة : الهیئـة الموجـودة هيئة الرقابة الشرعية لهيئـة سـوق المـال
حــد أدنــى مـن ثلاثــة علمــاء مـن الفقهــاء الشــرعیین سـوق المــال والتــي تتكـون ب

بالإضافة إلى  ،سلامیةمن ذوي الخبرة في فقه المعاملات والتعاملات المالیة الإ
عضـوین استشــاریین فــي التخصصــات المالیــة والتمویلیــة الإســلامیة والقانونیــة 

  .ممن لدیهم إلمام بفقه التعاملات المالیة الإسلامیة
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: الهیئـة الموجـودة لـدى جهـة الإصـدار والتـي تتكـون مـن الهيئة الشـرعية
المعـــاملات ثلاثــة أعضــاء مـــن الفقهــاء الشـــرعیین ومــن ذوي الخبــرة فـــي فقــه 

  والتعاملات المالیة الإسلامیة.
ــال ــوق الم ــة س : الهیئــة العامــة للرقابــة والإشــراف علــى ســوق المــال هيئ

لسـنة  11المنصوص علیهـا فـي القـانون رقـم  ،والأدوات المالیة غیر المصرفیة
م.بشــأن النشـــاط 2010لســـنة  23م. بشــأن ســوق المـــال والقــانون رقــم 2010

  .التجاري
تبـاري یجیـز لـه هـذا القـانون الحصـول علـى تمویـل أي شـخص اع :رالمصد

  عن طریق إصدار صكوك بواسطة إنشاء شركة ذات غرض خاص.
  الشركة ذات الغرض الخاص. :جهة الإصدار

  عوائد الاستثمار المتحققة القابلة للتوزیع على حملة الصكوك. :الربح
 ،شركة یتم إنشاؤها لإتمـام عملیـة التصـكیك :الشركة ذات الغرض الخاص

  وتمثیل حملة الصكوك حتى انتهاء العملیة.
ــد المركــزي ــداع والقي العملیــات التــي یقــوم بهــا مركــز الإیــداع والقیــد  :الإي

  .المركزي بسوق المال اللیبي
شـركة یجـوز لهـا اسـتثمار الأمـوال لصـالح الغیـر تكـون  :مدير الاسـتثمار

داریاً  مستقلة مالیاً    عن المصدر وجهة الإصدار. وإ
ــب أو  ــكالمكتت بالاكتتــاب فــي  : أي شــخص طبیعــي أو اعتبــاري یقــومالمال

  .الصكوك أو یتملكها
 ،: حصیلة إصدار الصكوك وما تتحـول إلیـه مـن أمـوالموجودات الصكوك

ـــدیون وغیرهـــا مـــن الحقـــوق  ـــافع والخـــدمات والنقـــود وال وتشـــمل الأعیـــان والمن
  المالیة.

بـالثمن  ،ا: بیع الصـكوك فـي السـوق الثانویـة لغیـر مصـدرهتداول الصكوك
ویخضــع هــذا التــداول لأحكــام وشــروط  ،علیــه البــائع والمشــتري ىالــذي یتراضــ



  96رقم الصفحة                                                                    )  2دد (ـــالع
  

  تداول الموجودات التي تمثلها الصكوك.
ــترداد : شــراء الجهــة المســتفیدة لموجــودات الصــكوك، ویخضــع لحكــم الاس

علـى النحـو الـذي تنظمـه  ،وشروط شراء الجهة المسـتفیدة لموجـودات الصـكوك
  نشرة الاكتتاب.

مـا لـم یكتتـب فیـه : هو تعهد جهـة مـا بالاكتتـاب فیتغطية الاكتتابضمان 
وهذا التعهد یلزمه وحـده دون الجهـة  ،من الصكوك بالقیمة التي یحددها التعهد

  .المستفیدة من التعهد
  الفصل الأول

  الصكوك الحكومية وغير الحكومية 
  )2( مادة

  المصدر
ــل عــن طریــق لا ــى التموی ك إلا للجهــات إصــدار الصــكو  یجــوز الحصــول عل

  -:التالیة
ت والمؤسســات العامــة ووحــدات الحكــم المحلــي والشــركات الهیئــاالــوزارات و  .1

  المملوكة للدولة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ــة .2 ــاریین ،الشــركات المســاهمة اللیبی بعــد الحصــول علــى  والأشــخاص الاعتب

  موافقة الجمعیة العمومیة للشركة أو ما في حكمها.
ــة أي مــن الأمــوال و   ــدخل ضــمن موجــودات الصــكوك الحكومی لا یجــوز أن ی

  .المملوكة ملكیة عامة للدولة
  الفصل الثاني

  )3( مادة
  جهة الإصدار

غیـر حكومیـة إلا بواسـطة  ملا یجوز إصدار الصـكوك سـواء كانـت حكومیـة أ
ـــة بالكامـــل فیمـــا یتعلـــق  ،الشـــركة ذات الغـــرض الخـــاص تكـــون مملوكـــة للدول
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كومیــــة ویجــــوز أن تكــــون بالاشــــتراك مــــع آخــــرین فیمــــا یتعلــــق بالصــــكوك الح
  .بالصكوك غیر الحكومیة

ویجــب علــى المصــدر أن ینقــل ملكیــة موجــودات الصــكوك إلــى الشــركة ذات 
  الغرض الخاص للقیام بعملیة التصكیك.
  )4( مادة

  تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص
، یــة التصــكیكة أو أكثــر للقیــام بعملیجــوز أن یقــوم المصــدر بتأســیس شــرك

، ویكـون من تاریخ قیدها بالسجل التجـاري تكتسب الشخصیة الاعتباریة اعتباراً 
  .لها ذمة مالیة مستقلة عن الجهة التي أنشأتها ومنفصلة عنها إداریاً 

  )5( مادة
  أغراض الشركة ذات الغرض الخاص

  -أغراض الشركة ذات الغرض الخاص هي:
  .. القیام بعملیة التصكیك1
  جودات الصكوك نیابة عن حملة الصكوك.. تملك مو 2
  . تلقي حصیلة الاكتتاب في الصكوك.3
  . حمایة حقوق حملة الصكوك.4
حسـب  ،منهـا . إدارة موجودات الصكوك ورعایتها واستثمار مـا لـیس مسـتثمراً 5

  جاء في نشرة الاكتتاب. ما
یجارات وغیرها6   .. تحصیل الدخل من أرباح وإ
  عوائدها على حملتها.توزیع صافي ربح الصكوك و  .7
. إصدار نشرة دوریة لإعـلام حملـة الصـكوك بكافـة التطـورات التـي تطـرأ علـى 8

  .ممتلكاتهم
وتوزیــع نــاتج التصــفیة  ،. تصــفیة موجــودات الصــكوك فــي نهایــة مــدة الصــكوك9

علــى حملــة الصــكوك وفـــق سیاســات وشــروط نشـــرة الاكتتــاب الخاصــة بإصـــدار 
  الصكوك.
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  )6( مادة
  للشركة ذات الغرض الخاص ومقرها ورأس مالها  الشكل القانوني

تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص الشـكل القـانوني للشـركة ذات المسـؤولیة 
 ،التــي قامــت بتأسیســها هــاذاتویجــوز أن تتخــذ الشــركة مقــر الجهــة  ،المحــدودة

ــواردة بقــانون النشــاط التجــاري بمــا لا یتعــارض مــع  وتســري بشــأنها الأحكــام ال
  .ها المذكورة في هذا القانونطبیعتها وأغراض

مــع المبلــغ الكلــي للصــكوك المصــدرة  ولا یلــزم أن یكــون رأس مالهــا متناســباً 
ویجـوز أن  ،مـع قیمـة موجـودات الصـكوك یلـزم أن یكـون متناسـباً  كما لا ،عنها

  یكون رأس مال الشركة في حدود مبلغ یعادل مصروفات التأسیس.
ش والإشـراف علـى الشــركة ذات وتخـتص هیئـة ســوق المـال بالرقابـة والتفتــی

  .وتضع الهیئة القواعد اللازمة بهذا الشأن ،الغرض الخاص
  )7مادة (

  إدارة الشركة ذات الغرض الخاص واستقلاليتها
یجــوز للمصـــدر أن یعهـــد بــإدارة الشـــركة ذات الغـــرض الخــاص إلـــى إحـــدى 

داریــاً عــن المصــدر الجهــات المتخصصــة المســتقلة مالیــاً  ولا یجــوز لــه حــل  ،وإ
ولا  أن یغیـر إدارتهـا إلا بعـد موافقـة  ،الشركة ذات الغرض الخاص أو تصفیتها

ومجلــس الــوزراء إذا  ،هیئـة ســوق المــال فیمــا یتعلــق بالصــكوك غیــر الحكومیــة
  .كانت الصكوك حكومیة

ویجـــوز لهیئـــة ســـوق المـــال أن تعـــزل إدارة الشـــركة ذات الغـــرض الخـــاص 
یضــر بالمصــلحة العامــة أو یضــر إذا رأت فــي تصــرفاتها مــا  اوتســتبدلها بغیرهــ

ولإدارة الشــركة أو المصــدر الطعــن فــي قــرار الهیئــة  ،بمصــلحة حملــة الصــكوك
  أمام المحكمة المختصة.

  الفصل الثالث
  )8( مادة

  المستثمر
ت اریین من المصارف والشـركات والهیئـایجوز للأشخاص الطبیعیین والاعتب
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  لصكوك وتملكها.والمؤسسات العامة والخاصة وغیرهم الاكتتاب في ا
ویجوز إصـدار صـكوك یقتصـر حـق الاكتتـاب فیهـا أو تملكهـا علـى اللیبیـین 

ــین ــین أو اعتبــاریین معین وتضــع هیئــة ســوق المــال  ،أو علــى أشــخاص طبیعی
  القواعد اللازمة لذلك.

  الفصل الرابع
  طبيعة الصكوك وأنواعها وشروطها

  )9( مادة
  ماهية الصكوك

ي ملكیـة أصـول عینیـة أو منـافع أو تمثل الصـكوك ملكیـة حصـص شـائعة فـ
تمثـل فـي  ولا ،أو یتعین توفیرهـا ،خدمات قائمة تقع تحت تصرف جهة الإصدار

بفئـات  ،وتصـدر باسـم مالكهـا ،ذاتها دیناً على جهـة الإصـدار لحـاملي الصـكوك
ـــافع  ـــه مـــن الأصـــول والمن ـــة حاملهـــا فیمـــا تمثل متســـاویة القیمـــة لإثبـــات ملكی

  .وما تتحمله من التزامات والخدمات الصادرة مقابلها
ــة وغیرهــا مــن  ــة المملوكــة للدول ــة والمنقول ویجــوز أن تكــون الأصــول الثابت

مــن ضــمن الموجــودات التــي تصــدر مقابلهـــا  یین العــامینالأشــخاص الاعتبــار 
ــة ــیمویجــب  ،الصــكوك الحكومی ــك الأصــول بمعرفــة جهــة متخصصــة فــي  تقی تل

لهـذا تحـدد اللائحـة التنفیذیـة و  ،س الـوزراءلـوتعتمـد توصـیاتها مـن مج ،التقییم
ــة  ،التقیــیمالقــانون قواعــد ومعــاییر  ویجــب أن یكــون إصــدار الصــكوك الحكومی

ولاتســرى  ،مقابــل حــق الانتفــاع بالأصــول المشــار إلیهــا فقــط دون حــق الرقبــة
بالنســبة إلــى حــق الانتفــاع فــي هــذه الحالــة الأحكــام الخاصــة بالســجل العقــاري 

  .والتوثیق
 ،نواعهـا طبقـاً لأحكـام الشـریعة الإسـلامیةأك بجمیع ویجب أن تصدر الصكو 

كمــا  ،وتحــدد اللائحــة التنفیذیــة الأحكــام الخاصــة بكــل نــوع مــن أنــواع الصــكوك
 ،تبین نشرة الاكتتاب الشروط التفصیلیة للعقد الذي یصـدر الصـك علـى أساسـه

ویوكـل إلیهـا تحدیـد  ،سوق المال بعد اعتمادها من هیئة الرقابة الشرعیة لهیئة
  قابلیة تداول هذه الصكوك.
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  )10مادة (
  لصكوكاأنواع 

علـــى ســـبیل المثــــال لا  ،تأخـــذ الصـــكوك الإســـلامیة إحـــدى الصــــور الآتیـــة
  الحصر:
  وهي أنواع: ،صكوك التمویل :أولا

  :صكوك المرابحة .1
وتســتخدم حصــیلة إصــدارها فــي تمویــل  ،تصــدر علــى أســاس عقــد المرابحــة
ویمثــل  ،د بشــرائها بعــد تملكهــا وقبضــهاشــراء بضــاعة المرابحــة لبیعهــا للواعــ

الصـــك حصـــة شـــائعة فـــي هـــذه البضـــاعة بعـــد شـــرائها وقبـــل بیعهـــا وتســـلیمها 
ــد هــذه الصــكوك هــو  ،وفــي ثمنهــا بعــد بیعهــا للواعــد بشــرائها ،لمشــتریها وعائ

  .الفرق بین ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بیعها للواعد بشرائها
  صكوك الاستصناع: .2

وتسـتخدم حصـیلة إصـدارها فـي تمویـل  ،عقد الاستصناعتصدر على أساس 
، ویمثـــل لتســـلیمها إلـــى مشـــتریها استصـــناعاً  اً تصـــنیع عـــین مبیعـــة استصـــناع

وفـــي ثمنهـــا بعـــد تســـلیمها  ،الصـــك حصـــة شـــائعة فـــي ملكیـــة العـــین المصـــنعة
ــین تكلفــة تصــنیع العــین وثمــن  ،لمشــتریها وعائــد هــذه الصــكوك هــو الفــرق ب

  .بیعها
  :صكوك السلم. 3

وتستخدم حصـیلة إصـدارها فـي تمویـل شـراء  ،تصدر على أساس عقد السلم
 ،ة السـلم قبـل قبضـهاعویمثـل الصـك حصـة شـائعة فـي ملكیـة سـل ،سلعة السلم

وعائد هذه الصكوك هـو الفـرق  ،وفي ثمنها بعد بیعها ،وفي السلعة بعد قبضها
  بین ثمن شراء سلعة السلم وثمن بیعها.

  أنواع:وهي  : صكوك الإجارة:ثانيا
  :صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير.1

وتستخدم حصیلة إصدارها لتمویـل  ،تصدر على أساس عقدي البیع والإجارة
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ویمثـل الصـك حصـة  ،شراء عین قابلة للتأجیر( مؤجرة أو موعـود باسـتئجارها )
وهــذه  ،وفـي أجرتهـا بعـد تأجیرهـا ،شـائعة فـي ملكیـة هـذه العـین (رقبــة ومنفعـة)

  بالإضافة إلى حصیلة عملیة بیع العین. ،عائد هذه الصكوكالأجرة هي 
  :صكوك ملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير.2

وتستخدم حصیلة إصدارها في تمویل شـراء  ،تصدر على أساس عقد الإجارة
ویمثـل الصـك حصـة شـائعة  ،منفعة عین موجودة أو موصوفة في ذمـة المـؤجر

وفـي أجرتهـا بعـد إعـادة تأجیرهـا (مـن  ،ون رقبتهـافي ملكیة منفعة هذه العین د
  والفرق بین ثمن شراء المنفعة وبیعها هو عائد الصكوك. ،الباطن)

  :صكوك إجارة الخدمات.3
وتســتخدم حصــیلة إصــدارها فــي  ،تصــدر علــى أســاس عقــد إجــارة الخــدمات

تمویـــل شـــراء خـــدمات مـــن مقـــدم هـــذه الخـــدمات لإعـــادة بیعهـــا لمتلقـــي هـــذه 
مثــل الصــك حصــة شـائعة فــي ملكیــة الخدمــة وهـي التــزام فــي ذمــة وی ،الخـدمات

والفرق بین ثمـن شـراء الخدمـة  ،وفي ثمنها بعد بیعها ،مقدم الخدمة قبل بیعها
  وثمن بیعها هو عائد حملة الصكوك.

  وهي أنواع: : صكوك الاستثمار:ثالثا
  :صكوك المضاربة.1

 ا لــدفع رأسوتســتخدم حصــیلة إصــداره ،تصــدر علــى أســاس عقــد المضــاربة
ویمثــل الصــك حصــة شــائعة فــي ملكیــة موجــودات  ،مــال المضــاربة للمضــارب

المضاربة (وتشمل الأعیان والمنافع والدیون والنقود والحقـوق المالیـة الأخـرى) 
ویســـتحق حملــة الصـــكوك حصـــة مــن عائـــد اســـتثمار  ،وفــي ثمنهـــا بعــد بیعهـــا

 ثمار بنســبة مــاویتحملــون مخــاطر ( خســارة ) هــذا الاســت ،موجــودات المضــاربة
وتحــدد نشــرة إصــدار الصــكوك والعقــود الشــرعیة  ،یحملــه كــل مــنهم مــن صــكوك

  الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة حملة الصكوك من الربح.
  :صكوك الوكالة بالاستثمار.2

وتسـتخدم حصـیلة إصـدارها فـي  ،تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار
ویمثـل الصـك حصـة شـائعة فـي  ،تثمار إلـى الوكیـلمال الوكالـة بالاسـ سدفع رأ
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الوكالـة ( وتشـمل الأعیـان والمنـافع والـدیون والنقـود والحقـوق  موجوداتملكیة 
المالیــة الأخــرى) وفــي ثمنهــا بعــد بیعهــا، ویســتحق حملــة صــكوك الوكالــة عائــد 
ــون مخــاطر هــذا الاســتثمار بنســبة مــا یحملــه كــل  اســتثمار موجوداتهــا ویتحمل

 ،علـى حملـة الصـكوك مضـموناً  معلومـاً  ویستحق الوكیل أجراً  ،كمنهم من صكو 
 ،هو كل أو بعض ما زاد من العائد علـى حـد معـین وقد یستحق مع الأجر حافزاً 

وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك ومسـتنداتها شـروط  وأحكـام عقـد الوكالـة فـي 
  .الاستثمار وأجر الوكیل

  :صكوك المشاركة.3
وتسـتخدم  حصـیلة إصـدارها فـي تمویـل  ،كةتصدر على أسـاس عقـد المشـار 

ویمثــــل الصــــك حصــــة شــــائعة فــــي ملكیــــة  ،لة الصــــكوك فــــي المشــــاركةیحصــــ
ـــدیون ـــافع وال ـــود والحقـــوق  موجـــودات المشـــاركة (وتشـــمل الأعیـــان والمن والنق

) ویســتحق حملــة الصــكوك حصــة مــن عائــد اســتثمار موجــودات المالیــة الأخــرى
الاستثمار بنسبة ما یحمله كـل مـنهم المشاركة ویتحملون مخاطر (خسارة) هذا 

وتحـدد نشــرة إصـدار هـذه الصـكوك والعقــود الشـرعیة الملحقـة بهــا  ،مـن صـكوك
  شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة حملة الصكوك في ربح المشاركة.

  وهي ثلاثة أنواع: صكوك المشاركة في الإنتاج : :رابعا
سـتخدم حصـیلة وت ،: تصـدر علـى أسـاس عقـد المزارعـةصكوك المزارعـة.1

ویمثــل  ،إصــدارها فــي تمویــل زراعــة أرض یقــدمها مالكهــا بنــاء علــى هــذا العقــد
الصك حصة شائعة في ملكیة موجـودات المزارعـة غیـر الأرض وفـي الـزرع بعـد 

ویستحق حملة الصكوك بصفتهم المزارعین حصـة  ،ظهوره، وفي ثمنه بعد بیعه
دد نشرة إصدار الصـكوك وتح ،ویستحق مالك الأرض الباقي ،معلومة من الزرع

ومستنداتها شـروط وأحكـام عقـد المـزارع وحصـة كـل مـن حملـة الصـكوك ومالـك 
  الأرض من الناتج.

وتسـتخدم حصـیلة  ،: تصـدر علـى أسـاس عقـد المسـاقاةصكوك المسـاقاة.2
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بالســـقي والتهـــذیب  وتعهـــداً  ،إصـــدارها فـــي تمویـــل رعایـــة أشـــجار قابلـــة للثمـــار
ویمثــل الصــك حصــة شــائعة فــي ملكیــة  ،تثمــروالتســمید ومعالجــة الآفــات حتــى 
ویســـتحق حملـــة  ،وفـــي الثمـــر بعـــد ظهـــوره ،موجـــودات المســـاقاة غیـــر الشـــجر

ـــة  الصـــكوك ومســـتنداتها شـــروط وأحكـــام عقـــد المســـاقاة وحصـــة كـــل مـــن حمل
  ن ومالك الشجر في الثمر.یالصكوك بصفتهم المساق

لة : تصـدر علـى أسـاس عقـد المغارسـة وتسـتخدم حصـیصكوك المغارسة.3
إصدارها في تمویل غرس الأرض بأشـجار الفاكهـة أو غیرهـا مـن الأشـجار ذات 
القیمة الاقتصادیة وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ویمثل الصـك حصـة 
شــائعة فــي ملكیــة موجــودات المغارســة مــن الأرض والغــرس ثــم فــي ثمنهــا بعــد 

ن الأرض ویستحق حملة الصكوك بصفتهم المغارسـین حصـة معلومـة مـ ،بیعها
وتحــــدد نشــــرة إصــــدار الصــــكوك  ،المغروســــة ویســــتحق مالــــك الأرض البــــاقي

  ومستنداتها حصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض في الأرض المغروسة.
  صكوك المحافظ الاستثماریة: :خامسا

تصدر على أساس عقد شراء محفظـة اسـتثماریة تتمتـع بشخصـیة اعتباریـة 
وتتكـون مـن أعیـان ومنـافع  ،صـدرة للصـكوكوذمة مالیة مستقلة عن الجهة الم

ــى ألا تزیــد،وحقــوق  ودیــون ونقــود ــى عل  نســبة الــدیون فیهــا عنــد إنشــائها عل
  الثلث.

  أیة صور أخرى تجیزها هیئة الرقابة الشرعیة لهیئة سوق المال. :سادسا
  )11( مادة

  شروط إصدار الصكوك
  :يلی یشترط لإصدار الصكوك ما

فیجب أن یكون رأس مالهـا مـدفوعاً  ،أو خاصة .إذا كان المصدر شركة عامة1
  وأن یصدر من الجمعیة العمومیة للشركة قرار بإصدار الصكوك. ،بالكامل

فیجـــب أن  ،.إذا كـــان المصـــدر وزارة أو إحـــدى الجهـــات الحكومیـــة أو العامـــة2
  یصدر قرار من مجلس الوزراء بإصدار الصكوك.
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 ،افقة على إصدار الصـكوكیجب أن یصدر قرار عن هیئة سوق المال بالمو  .3
ذا لم یصدر القرار خلال مـن تـاریخ تقـدیم الطلـب اعتبـر ذلـك  ثلاثین یوماً  وإ

وفـي حالـة  ،للشروط موافقة على إصدار الصكوك متى كان الطلب مستوفیاً 
لكـل ذي مصـلحة  عدم الموافقة یجـب أن یكـون قـرار الـرفض مسـبباً ویجـوز

  .صةالطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المخت
.أن تصــدر إجـــازة الصــكوك عـــن هیئــة الرقابـــة الشــرعیة لهیئـــة ســوق المـــال 4

  والهیئة الشرعیة لدى جهة الإصدار.
  .أیة شروط أخرى تضعها هیئة سوق المال.5

  )12مادة (
  ضمانات الصكوك

یفیـد أن الصـكوك سـتكون  في حالـة اشـتمال شـروط نشـرة الاكتتـاب علـى مـا
و فـــي حـــال اســتلزام التصـــكیك نقـــل أ ،مضــمونة بضـــمانات شخصـــیة أو عینیــة

فیجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لتقدیم الضمان ونقـل الملكیـة  ،ملكیة حق
  وفقاً لما تضعه هیئة سوق المال من قواعد بهذا الخصوص.

وفي حال تقدیم ضـمان مـن المصـدر أو مـدیر الشـركة ذات الغـرض الخـاص 
شئ عن مخالفة أحكـام هـذا فیجب أن یقتصر الضمان على تعویض الضرر النا

أو لائحتــه التنفیذیــة أو مخالفــة قــرارات هیئــة الرقابــة الشــرعیة لهیئــة  ،القــانون
أو إساءة استعمال الصـلاحیات  ،سوق المال أو الهیئة الشرعیة لجهة الإصدار

المخولـــة لهـــا أو التقصـــیر أو التعـــدي أو الإهمـــال الجســـیم أو مخالفـــة شـــروط 
  إصدار الصكوك.

  )13( مادة
  لقيمة الاسمية للصكوكا

ویجـب ألا تقـل  ،یكون إصـدار الصـكوك بقیمـة اسـمیة واحـدة فـي كـل إصـدار
  یعادلها من العملات الأجنبیة. هذه القیمة عن عشرة دنانیر أو ما
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  الفصل الخامس
  الاكتتاب

  )14( مادة
  نشرة الاكتتاب

تكــون الــدعوة للاكتتــاب فــي الصــكوك عــن طریــق نشــرة اكتتــاب معتمــدة مــن 
ــ أو دیــوان  -ل القــانوني لجهــة الإصــدار والمراجــع الخــارجي لهــذه الجهــةالممث

وهیئـة سـوق المـال وهیئـة الرقابـة  -المحاسبة فیما یتعلـق بالصـكوك الحكومیـة
ــة الشــرعیة بجهــة الإصــدار وتنشــر فــي  ،الشــرعیة لهیئــة ســوق المــال أو الهیئ

ـــومیتین ـــدتین محلیتـــین ی ـــدة الرســـمیة وجری ة ویجـــب أن تتضـــمن النشـــر  ،الجری
  البیانات الآتیة:

بالنســبة للصــكوك  ،القــرار الصــادر عــن مجلــس الــوزراء بإصــدار الصــكوك .1
  وموافقة هیئة سوق المال على إصدارها. ،الحكومیة

بالنســبة  ،القـرار الصـادر عـن الجمعیـة العمومیـة للمصـدر بإصـدار الصـكوك .2
  وموافقة هیئة سوق المال على إصدارها. ،للصكوك غیر الحكومیة

والقیمــــة الاســــمیة للصــــك ومصــــروفات  ،لمبلــــغ الكلــــي للصــــكوك وعــــددهاا .3
وطریقــة التصــرف فــي المبــالغ الزائــدة عــن المبلــغ  ،الإصــدار وطریقــة الــدفع

  الكلي للصكوك.
  مواعید فتح باب الاكتتاب وقفله. .4
  .فئة الصكوك ومدى قابلیتها للتجزئة .5
الأمــوال للمكتتبــین فــي  تحدیــد المــدة الزمنیــة التــي بانقضــائها یتعــین إعــادة .6

  حال عدم اكتمال الإصدار لأي سبب كان.
أســــماء مــــدیري الاكتتــــاب الــــذین ســــیقومون بــــإدارة عملیــــة الاكتتــــاب فــــي  .7

ــاب ( إن وجــدوا) ،الصــكوك وأســماء وكــلاء البیــع  ،وأســماء متعهــدي الاكتت
  كتتابات.لا االذین سیقومون بتلقي 

أیة مبالغ یتوجـب دفعهـا لحـاملي  أسماء وكلاء الدفع الذین سیقومون بأداء .8
  الصكوك.
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  نسبة الأرباح المتوقعة. .9
ــل  .10 قیمــة الصــكوك التــي یكــون المصــدر أو جهــة الإصــدار قــد أصــدرتها قب

  الإصدار الجدید ولم تسدد قیمتها بعد إن وجدت.
إذا كانت الصكوك مضمونة من طرف ثالث مسـتقل عـن جهـة الإصـدار أو  .11

الضــمان والإجــراءات التــي اتخــذت أو ســوف تتخــذ المــدیرة فیجــب بیــان نــوع 
  لتفعیله.

وتحدیـد العقـد  ،للمشـروع الـذي تسـتخدم فیـه حصـیلة الإصـدار وصفاً وافیـاً  .12
  الذي تصدر الصكوك على أساسه.

بیـــان الجـــدوى الاقتصـــادیة أو الاجتماعیـــة أو المصـــلحة مـــن وراء إنشـــاء  .13
  المشروع أو تطویره بحسب الحال.

ي یجــوز فیهــا لمالــك الصــكوك القابلــة للتحویــل إلــى أســهم إبــداء المــدة التــ .14
ــى ألا تتجــاوز هــذه المــدة الأجــل المحــدد لاســتهلاك  ــه فــي التحــول عل رغبت

  الصكوك.
بیــان مــدى حــق المســاهم فــي جهــة الإصــدار فــي الاكتتــاب فــي الصــكوك  .14

  بالنسبة للصكوك الإسلامیة غیر الحكومیة.
  ي استهلاك الصك وشروط الاستهلاك.بیان مدى حق جهة الإصدار ف .15
  بیان أسماء أعضاء مجلس إدارة جهة الإصدار. .16
  شروط تداول الصكوك واستردادها تبعاً لأحكام العقد الذي ینظمها. .17
ــي ینقــل إلیهــا موجــودات الصــكوك  .18 اســم الشــركة ذات الغــرض الخــاص الت

  كوك.واسم الجهة التي سیناط بها إدارة واستثمار موجودات الص
وبیــان بأســماء أعضــاء  ،الــنص علــى الالتــزام بأحكــام الشــریعة الإســلامیة .19

  الهیئة الشرعیة لدى جهة الإصدار التي أجازت الصكوك.
  بیان الأجر الذي یتعین دفعه مقابل إدارة واستثمار موجودات الصكوك. .20
  بیان آلیة التحاكم عند حدوث نزاع بین الأطراف. .21
  ترى هیئة سوق المال إضافتها لنشرة الاكتتاب. أیة شروط أخرى .22
  بیان أسالیب وسیاسات الاستثمار. .23
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ویجـــب أن تـــذكر هـــذه البیانـــات فـــي جمیـــع الإعلانـــات والنشـــرات المتعلقـــة 
  بإصدار الصكوك ویوقع بیان الاكتتاب الممثل القانوني لجهة الإصدار.

  )15( مادة
  تغطية قيمة الصكوك

ــ ق طرحهــا فــي الســوق الأولیــة بســوق المــال تــتم تغطیــة الصــكوك عــن طری
وتضـع هیئـة سـوق المـال قواعـد تطبیـق هـذا  ،اللیبي في اكتتاب عام أو خـاص

  الطرح.
  )16( مادة

  زيادة الاكتتاب عن المبلغ الكلي للصكوك
إذا زاد الاكتتاب عن المبلغ الكلي للصكوك أعیدت المبالغ الزائـدة لأصـحابها 

بعـد تخصــیص الصـكوك علــى المكتتبــین  ،فـي ظــرف شـهرین مــن تـاریخ الإقفــال
وتفـــوض جهـــة  ،ویجـــري التوزیـــع لأقـــرب رقـــم صـــحیح ،بنســـبة مـــا اكتتبـــوا بـــه

  الإصدار بالتصرف في كسور الصكوك لحساب المكتتبین.
  )17( مادة

  متعهد الاكتتاب
یجوز أن یكون للصكوك متعهد أو أكثر بالاكتتاب فیما لم یتم الاكتتـاب فیـه 

لاكتتـاب فـي جمیـع الصـكوك المطروحـة للاكتتـاب خـلال وفي حالـة عـدم ا ،منها
 ،المیعاد المحدد له یلتزم المتعهد بالاكتتاب فیها دون تقاضي رسم على التعهـد

ــل تقــدیم دراســة أو خدمــة غیــر التعهــد ــه أن یعیــد طــرح مــا  ،مــالم یكــن مقاب ول
ـــب فیـــه مـــن صـــكوك للجمهـــور مـــع مراعـــاة طبیعـــة الصـــك وصـــلاحیته  -اكتت

وتحـدد اللائحـة التنفیذیـة  ،مـا لـم یـتم الاتفـاق علـى خـلاف ذلـكوذلـك  -للتداول
  إجراءات وأوضاع وشروط تطبیق هذه المادة.

  )18( مادة
  سجل الصكوك وشهادات الصكوك

تصــدر الصــكوك فــي شــكل بیانــات مثبتــة فــي ســجلات إلكترونیــة تحفــظ لــدى 
  مركز الإیداع والقید المركزي في سوق المال اللیبي.
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لإلكترونیــــة التــــي تصــــدر عــــن مركــــز الإیــــداع والقیــــد وتكــــون للمخرجــــات ا
بما فیها إیصالات الإیداع وكشوفات الحسابات والسجلات الإلكترونیة  ،المركزي

  ذات الحجیة في الإثبات ونقل الملكیة والأثر القانوني.
  الفصل السادس

  مجالات الصكوك وشروط المشروع 
  الممول ودفع قيمة الصكوك

  )19( مادة
  كمجالات الصكو

یجوز استخدام الصكوك في مشروعات استثماریة في كافـة مجـالات التنمیـة 
الزراعیة والصناعیة والعقاریة والطاقة والتعدین والخدمات وفي التجارة الداخلیة 
  والخارجیة وفي سوق المال والسلع وغیر ذلك من وجوه الاستثمار أو التمویل.

  )20( مادة
  شروط المشروع الممول

  :يلی في المشروع الذي یمول بوساطة الصكوك مایجب أن تتوافر 
  أن یكون متوافقاً مع الشریعة الإسلامیة. .1
  : بناء على دراسة جدوى اقتصادیة.مناسباً  أن یدر عائداً  .2
عـــن المشـــروعات الأخـــرى الخاصـــة بجهـــة الإصـــدار أو  أن یكـــون مســـتقلاً  .3

  المصدر.
فـي نهایـة السـنة المالیـة  وحـدة مسـتقلة بحیـث یتضـحلیكـون  أن یدار مالیاً  .4

بعـد  موقفه المالي بما یشـمل سـداد الصـكوك وتوزیـع الأربـاح المحققـة فعـلاً 
ــــل الإدارة والمصــــروفات حســــب النســــبة المقــــررة فــــي نشــــرة  اقتطــــاع مقاب

  الاكتتاب.
  )21( مادة

  دفع قيمة الصكوك
  تدفع القیمة الاسمیة للصكوك كاملة عند الاكتتاب.
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فـإذا  ،على أن یحدد ذلك فـي نشـرة الاكتتـاب ،طاً ویجوز أن یكون الدفع مقس
تأخر المكتتب عن الوفاء بالقسط المستحق على الصك فـي موعـده وجـب علـى 

الصـك للبیـع  مضـيمدیر الاسـتثمار أو إدارة الشـركة ذات الغـرض الخـاص بعـد 
وتستوفي جهـة  -مع مراعاة طبیعة الصك وصلاحیته للتداول -في سوق المال

ع الصـــك بالأولویـــة علـــى جمیـــع دائنـــي المكتتـــب قیمـــة الإصـــدار مـــن ثمـــن بیـــ
 ،الأقساط التي لم تسدد ومـا تكـون قـد تحملتـه جهـة الإصـدار مـن نفقـات فعلیـة

ثمن بیع الصك رجعـت جهـة الإصـدار علـى   ذا لم یكفِ إف ،ویرد الباقي للمكتتب
  .المكتتب بالباقي في أمواله الخاصة

  الفصل السابع
  ويلها إلى أسهم تداول الصكوك واستردادها وتح

  )22( مادة
  تداول الصكوك

وسـواء قبـل بـدء  ،یجوز تداول الصـكوك واسـتردادها بعـد قفـل بـاب الاكتتـاب
وفقاً للضوابط الشرعیة التي تراعي أحكام الموجـودات والـدیون  ،بعده مالنشاط أ
وطبقــاً لمــا تقــرره هیئــة  ،ووفقــاً للشــروط الــواردة فــي نشــرة الاكتتــاب ،والصــرف
  لشرعیة لهیئة سوق المال والهیئة الشرعیة لجهة الإصدار.الرقابة ا

  تداول الصكوك بسوق المال الليبي
  )23مادة (

یجـوز تــداول الصـكوك بســوق المـال اللیبــي وفقـاً للقواعــد واللـوائح المعمــول 
  بها في السوق.

والتـي یـتم تـداولها  ،وتنتقل ملكیة الصكوك المدرجـة فـي سـوق المـال اللیبـي
ق فیما بین المتعاقدین من تاریخ قید المعـاملات المتعلقـة بهـا داخل قاعة السو

وتسـري هـذه المعـاملات فــي مواجهـة المصـدر وجهــة  ،لـدى سـوق المـال اللیبــي
  الإصدار والغیر من تاریخ هذا القید.

ذا تم تداول الصكوك المدرجة بسوق المال اللیبـي خـارج قاعـة السـوق أو  وإ
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ــد المركــزي بالســو ــداع والقی ــاطلاً  ،قمركــز الإی ــتج  وقــع هــذا التــداول ب ــر من وغی
  لآثاره.

وتنتقل ملكیة الصكوك المقیدة بسـوق المـال اللیبـي وغیـر المدرجـة بجداولـه 
 ،بقید التصـرف فـي سـجل الصـكوك لـدى مركـز الإیـداع والقیـد المركـزي بالسـوق

  ویتم القید بحضور المتصرف والمتصرف إلیه أو من ینوب عنهما.
  )24( مادة

  سهم وأعمال حق الأولويةالتحول إلى أ
 ،یجوز للشركة غیر المملوكة للدولة إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسـهم

كما یجوز لتلك الشركات إصدار صكوك یكون لمالكیها أولویة في الاكتتـاب فـي 
ویجــب أن یبــین  ،شــأنهم فــي ذلــك شــأن المســاهمین ،أي زیــادة فــي رأس مالهــا

ة التنفیذیـة إجـراءات وقواعـد تطبیـق هـذه وتبـین اللائحـ ،ذلك في نشرة الاكتتاب
  المادة.

  الفصل الثامن 
  إدارة موجودات الصكوك

  )25( مادة
  المسؤولية عن إدارة الموجودات

 -یكـــون كـــل مـــن مـــدیر الاســـتثمار أو إدارة الشـــركة ذات الغـــرض الخـــاص 
سـواء كانـت  ،عـن إدارة واسـتثمار موجـودات الصـكوك مسؤولاً  -حسب الأحوال 

یســمح بــه هــذا  مــن خــلال جهــة أخــرى فــي حــدود مــا مرة بنفســها أتقــوم بــالإدا
  القانون ولائحته التنفیذیة وتعلیمات هیئة سوق المال.

  )26( مادة
  كفاءة ومقدرة جهة الاستثمار

  ستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص)(مدير الا
ودات الصـكوك مـن خـلال جهـاز لـدى الشـركة ذات یجب إدارة واستثمار موجـ

أو مـدیر  ،تتوافر لدیه المقدرة والكفاءة على القیام بهذا الـدور ،ض الخاصالغر 
ویجب أن یتوفر لهذا الجهاز أكبـر قـدر مـن الاسـتقلال فـي  ،استثمار متخصص
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ــــدیر الاســــتثمار ،إدارة موجــــودات الصــــكوك ــــذل الجهــــاز أو م حســــب  -وأن یب
الحـریص فـي أكبر قدر من الحرص والعنایة وفقاً لمفهوم عنایة الرجل -والالأح

ولهیئـــة ســـوق المـــال حـــق الاعتـــراض علـــى أي مـــن  ،القـــانون المـــدني اللیبـــي
إذا  -حسب الأحـوال -ستثمارلاالمسؤولین الرئیسیین في هذا الجهاز أو مدیر ا

  كانت هناك أسباب تبرر ذلك.
  )27( مادة

  أساليب وسياسات الاستثمار
نشـرة الاكتتـاب یجب اتباع الأسالیب والسیاسات الاستثماریة كمـا وردت فـي 

ولا یجـوز  ،وطبقاً للتعلیمات التي تصـدر فـي هـذا الشـأن مـن هیئـة سـوق المـال
سالیب وسیاسـات الاسـتثمار أو تعـدیلها دون موافقـة هیئـة سـوق المـال أتغییر 

  وهیئة الرقابة الشرعیة لهیئة سوق المال والهیئة الشرعیة لجهة الإصدار.
  )28( مادة

  تقارير الأداء
 -مـدیر الاسـتثمار أو إدارة الشـركة ذات الغـرض الخـاصیجب على كـل مـن 

كـــل ثلاثـــة أشـــهر عـــن اســـتثمار موجـــودات  أن یعـــد تقریـــراً  -حســـب الأحـــوال 
 ،من مراجـع خـارجي أو أكثـر ویكون مراجعاً  ،الصكوك یوضح المركز المالي لها

ــر شــرعي مــن الهیئــة  ــه أن یحصــل كــل ثلاثــة أشــهر علــى تقری كمــا یجــب علی
 ،لإصــدار عــن إدارة موجــودات الصــكوك خــلال تلــك الفتــرةالشــرعیة لــدى جهــة ا

 ،وترســل صــورة مــن هــذین التقریــرین إلــى هیئــة ســوق المــال وهیئتهــا الشــرعیة
وللمسـتثمرین  ،وسوق المال اللیبي فیما یتعلق بالصـكوك المقیـدة والمدرجـة بـه

  حق الاطلاع علیهما.
ویجـوز لهیئـة سـوق المــال أن تلـزم جهـة الإصــدار بنشـر ملخـص التقریــرین 

  بإحدى الصحف الیومیة المحلیة إذا رأت أن هناك أسباباً تبرر ذلك. 
  )29( مادة

  الإفصاح
 -أو إدارة الشـركة ذات الغـرض الخـاصیجب على كـل مـن مـدیر الاسـتثمار 

لومــات قــد تــؤثر الإفصــاح للمســتثمرین عــن أیــة بیانــات أو مع -حســب الأحــوال
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  جوهریاً في قیمة الصكوك وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك. تأثیراً 
ویتم هذا الإفصـاح فـي المواعیـد وبالطریقـة التـي تحـددها نشـرة الاكتتـاب أو 

وكـــل مـــن مـــدیر الاســـتثمار أو إدارة الشـــركة ذات الغـــرض  ،هیئـــة ســـوق المـــال
رین عــن أیــة أضــرار تلحــق تجــاه المســتثم نمســؤولا  -حســب الأحــوال-الخــاص

بهم نتیجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفیذیـة أو مخالفـة قـرارات هیئـة 
سوق المال وهیئتها الشرعیة وقرارات سوق المال اللیبي فیمـا یتعلـق بالصـكوك 

والهیئة الشـرعیة لـدى جهـة الإصـدار أو إسـاءة اسـتعمال  ،المقیدة والمدرجة به
أو التقصـیر أو التعـدي أو الإهمـال الجسـیم أو مخالفـة  الصلاحیات المخولة لـه
  شروط إصدار الصكوك.

  )30( مادة
  السجلات والدفاتر اللازمة لضبط حسابات الصكوك

 -یجب على كل من مدیر الاسـتثمار أو إدارة الشـركة ذات الغـرض الخـاص 
 ،إمسـاك السـجلات والـدفاتر اللازمـة لضـبط حسـابات الصـكوك -حسب الأحوال 

علــى الســجلات الإلكترونیــة لــدى مركــز الإیــداع والقیــد المركــزى بســوق  عــلاوة
  والمتعلقة بنقل ملیة الصكوك المقیدة والمدرجة به. ،المال اللیبي

وتخضــع هــذه الســجلات والــدفاتر لرقابــة هیئــة ســوق المــال ویجــوز لهــا أن 
  تتحقق من صحة أي بیان مدون بها.

  الفصل التاسع
  هيئة مالكي الصكوك

  )31( مادة
  شرط حق تكوين هيئة مالكي الصكوك

یجــوز أن تتضــمن شــروط الاكتتــاب شــروطاً تــنص علــى أحقیــة مالكیهــا فــي 
تكــوین هیئــة مــنهم لحمایــة مصــالحهم المشــتركة ومتابعتهــا لــدى الجهــات ذات 

كمـا یجـوز لجهـة الإصـدار أو لهیئـة  ،العلاقة وفقاً لما تحدده هیئة سوق المـال
تكــوین هیئــة مــن مــالكي الصــكوك الخاصــة  ســوق المــال أن تقــرر فــي أي وقــت

  وتسري على هیئة مالكي الصكوك الأحكام الواردة بهذا الباب. ،بإصدار معین
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  )32مادة (
  الممثل القانوني لهيئة مالكي الصكوك

یكون لهیئة مالكي الصكوك ممثل قـانوني تختـاره مـن بـین أعضـائها أو مـن 
ة مباشـرة أو غیـر مباشـرة مـع الغیر ویشترط في هذا الممثل ألا یكون له مصلح

ویجـــب علـــى جهـــة الإصـــدار خـــلال شـــهر مـــن تـــاریخ انتهـــاء  ،جهـــة الإصـــدار
التي تتضمن شـروطها أحقیـة تكـوین هیئـة مـن مـالكي  -الاكتتاب في الصكوك 

 ،على أن تدعو هذه الهیئة مالكي الصكوك لانتخاب واختیـار ممثلهـا -الصكوك
ذا لم تـدع  ،ف المحلیة الیومیةوتتم الدعوة عن طریق النشر في إحدى الصح وإ

جهة الإصدار للاجتمـاع قامـت هیئـة سـوق المـال بـدعوة هیئـة مـالكي الصـكوك 
مـن تـاریخ تقـدیم طلـب  للاجتماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشـرة یومـاً 

  إلیها بذلك من أي من مالكي الصكوك.
  )33( مادة

  اجتماعات هيئة مالكي الصكوك
أو دعـوة جتماعاتهـا بنـاء علـى دعـوى ممثلیهـا، ك اتعقد هیئة مالكي الصـكو 

أو بنـــاء علـــى طلـــب مـــن مـــالكي الصـــكوك  ،الممثـــل القـــانوني لجهـــة الإصـــدار
وتكون الـدعوة بـإعلان فـي صـحیفة یومیـة  ،% من قیمتها على الأقل5یمثلون 
علـــى أن یـــتم الإعـــلان قبـــل الموعـــد  ،وتتضـــمن بنـــود جـــدول الأعمـــال ،محلیـــة

  عشر یوماً على الأقل. المحدد للاجتماع بخمسة
  )34مادة (

  اختصاصات هيئة مالكي الصكوك
تضـــع هیئـــة ســـوق المـــال التعلیمـــات المتعلقـــة باختصاصـــات هیئـــة حـــاملي 

ولا تكــون  ،الصـكوك وبمــا لا یتعـارض مــع مبـادئ الشــریعة الإسـلامیة وأحكامهــا
قرارات هیئة مالكي الصكوك صـحیحة ونافـذة إلا إذا حضـر الاجتمـاع عـدد یمثـل 

دعیــت إلــى اجتمــاع ثــان  ،فــإذا لــم یكتمــل هــذا النصــاب ،لبیــة قیمــة الصــكوكأغ
ویكفـي فـي  ،لنفس جدول الأعمال خلال خمسة أیـام مـن تـاریخ الاجتمـاع الأول

وذلك فیما عـدا كـل قـرار یطیـل  ،الاجتماع الثاني حضور من یمثل ثلث الصكوك
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داد أو یـنقص میعاد الوفاء بها أو یخفض العائد المتوقع أو یخفض قیمـة اسـتر 
فـلا یجـوز أن یتخـذ إلا بحضـور مـن یمثـل  ،التأمینات أو یمس بحقـوق مالكیهـا

  ثلثي الصكوك ویتخذ القرار بأغلبیة ثلثي أصوات الحاضرین.
  )35( مادة

  حق حضور الجمعيات العمومية لجهة الإصدار
لجهــــة لممثــــل هیئــــة مــــالكي الصــــكوك حــــق حضــــور الجمعیــــات العمومیــــة 

 ،للمســاهمین ةالموجهــ ذات الــدعوةلشــركة أن توجــه لــه ، وعلــى هــذه االإصــدار
  ویحق له الاشتراك في المناقشات دون التصویت.
  الفصل العاشر 

  المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية 
  والسنة المالية

  )36( مادة
  المراجع الخارجي

یتـولى مراجعــة حســابات الصــكوك مراجــع خـارجي أو أكثــر معتمــد لــدى هیئــة 
بعـــد  ،تعینـــه وتحـــدد اتعابـــه إدارة الشـــركة ذات الغـــرض الخـــاص ،ســـوق المـــال

وللهیئـة أن تقـوم بتنحیـة المراجـع الخـارجي إذا كـان  ،موافقة هیئـة سـوق المـال
ولا یجوز للجهة التي عینت المراجع الخـارجي أن تقـوم  ،هناك أسباب تبرر ذلك

  بتنحیته إلا بعد موافقة هیئة سوق المال.
  )37( مادة

  لموجودات الصكوك السنة المالية
 ،یكون لموجودات الصكوك میزانیة مالیة مستقلة عن میزانیة جهـة الإصـدار

ذا كانت مـدة الصـكوك أقـل مـن  ،شهراً  اثنا عشرتصدر عن سنة مالیة مدتها  وإ
تحــدد نشــرة الاكتتــاب بدایــة الســنة  ،ســنة فتكــون المیزانیــة عــن مــدة الصــكوك

فتبــدأ مــن تــاریخ  ،المالیــة الأولــىمــن ذلــك الســنة  ویســتثنى ،المالیــة ونهایتهــا
الانتهــاء مـــن إجـــراءات التصــكیك وتنتهـــي فـــي التــاریخ المحـــدد لنهایـــة الســـنة 
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  المالیة أو تزید أو تنقص المدة حسب نوع النشاط.
  الفصل الحادي عشر

  )38( مادة
  هيئة الرقابة الشرعية

مـن  ،هیئـة الرقابـة الشـرعیة ىتشكل بقرار من هیئة سـوق المـال هیئـة تسـم
مسة أعضاء غیر متفـرغین مـن علمـاء فقـه المعـاملات ومـن ذوي الخبـرة فـي خ

التمویـل الإسـلامي والمعـاملات المالیـة الإسـلامیة (یجـوز أن یكـون اثنـان مـنهم 
ــانون ــة الإســلامیة أو الق ولا یكــون لهــم الحــق فــي  ،مــن المختصــین فــي المالی

لامیة أو لمــــدة ثــــلاث ســـنوات قابلــــة للتجدیــــد فـــي المالیــــة الإســــ ،التصـــویت )
ـــي التصـــویت ) ،القـــانون ـــون لهـــم الحـــق ف ـــة  ،ولا یك لمـــدة ثـــلاث ســـنوات قابل
تكـون مهمتهـا مراجعـة نشــرات الإصـدار والعقـود والإجـراءات المرتبطــة  ،للتجدیـد

المقدمــة مــن  ىبالصــكوك واعتمادهــا مــن الناحیــة الشــرعیة والنظــر فــي الشــكاو 
الشــریعة الإســلامیة ذوي الشــأن والخاصــة بمخالفــة عملیــات التصــكیك لأحكــام 

صدار الفتوى والرقابة على الهیئة المنصوص علیها في المادة( ) مـن هـذا 38وإ
ت الشــرعیة ئــاوتعــد قراراتهــا الشــرعیة ملزمــة لهیئــة ســوق المــال والهی ،القــانون

ویكـون لهـا  ،والمؤسسات المالیة الخاضـعة لإشـراف هیئـة سـوق المـال ورقابتـه
  عیة لجهة الإصدار.ت الرقابة الشر ئامراجعة قرارات هی

  )39( مادة
  الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار

تشكل بقرار مـن الجمعیـة العمومیـة للمصـدر هیئـة شـرعیة مكونـة مـن ثلاثـة 
ویجـوز أن یكـون واحـد  ،فقهاء شرعیین من ذوي الخبـرة فـي المعـاملات المالیـة

انــب كافــة الجو  ىتتـول ،مـنهم مــن المختصـین فــي المالیــة الإسـلامیة أو القــانون
وتبــین اللائحــة  ،الشــرعیة والتــدقیق الشــرعي طیلــة حیــاة الصــك حتــى إطفائــه

  وتكون قراراتها الشرعیة ملزمة لجهة الإصدار. ،التنفیذیة مهامها وحقوقها
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  الفصل الثاني عشر
  أحكام عامة 

  )40( مادة
  توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية

اً لأحكام هذا القـانون ولائحتـه یجب أن تكون الصكوك التي یتم إصدارها وفق
التنفیذیـــة وجمیـــع مـــا یـــتم إصـــداره مـــن لـــوائح متعلقـــة بـــه ومـــا یبـــرم لأغـــراض 
إصدارها من عقود متوافقة مع أحكام الشـریعة الإسـلامیة ومجـازة مـن الهیئتـین 

  .)من هذا القانون39)،(38الشرعیتین المنصوص علیهما في المادتین (
  )41( مادة

  تقييم وتصنيف الصكوك
ــة تصــنیف معتمــدة مــن هیئــة ســوق  یجــب تصــنیف الصــكوك مــن قبــل وكال

ویجـب  ،الخصـوصا لهـذ المال وفقاً لدرجات التصـنیف المتعـارف علیهـا عالمیـاً 
ــزود هیئــة ســوق المــال  ــى جهــة الإصــدار أن ت ــیمعل للصــكوك  يشــاداستر  بتقی

  صادر عن أحد مكاتب المراجعة المعتمدة.
المال الحالات التي یجـب فیهـا علـى  وتبین القواعد التي تضعها هیئة سوق

 -حســـب الأحـــوال  -مـــدیر الاســـتثمار أو إدارة الشـــركة ذات الغـــرض الخـــاص 
المخـــاطر  مقیـــیالإفصـــاح للمســـتثمرین عـــن مـــدى المخـــاطر الائتمانیـــة وذلـــك لت

  المتعلقة بالاكتتاب في الصكوك.
  )42مادة (

  احتياطي المخاطر واحتياطي معدل الأرباح 
أن تتكافــل وتتعــاون فیمــا بینهــا ومــع غیرهــا لإنشــاء  اریجـوز لجهــات الإصــد

ویجـوز للجهـة الواحـدة أن تنشـئ  ،صندوق لجبر المخـاطر التـي یتعرضـون لهـا
صــندوقاً مــن إصــداراتها المختلفــة علــى ســبیل التبــرع والتكافــل أو الاشــتراك فــي 

  تأمین تكافلي إسلامي.
حســــب -اصویجـــوز لمـــدیر الاســـتثمار أو إدارة الشــــركة ذات الغـــرض الخـــ
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% مــن 50یزیـد علـى  بعـد موافقـة حـاملي الصـكوك الـذین یمثلـون مـا -الأحـوال
لتكـوین احتیـاطي اختیـاري یسـتعمل فـي  ،اقتطاع جزء من الربح -مبلغها الكلي 

تغطیــة الخســارة فــي قیمــة موجــودات الصــكوك فــي الحــالات التــي یحــددها مــدیر 
ن تتضـــمن نشـــرة ویجـــوز أ ،الاســـتثمار أو إدارة الشـــركة ذات الغـــرض الخـــاص

الاكتتــاب شــروطاً تمــنح مــدیر الاســتثمار أو إدارة الشــركة ذات الغــرض الخــاص 
الحق في اقتطاع جزء مـن الـربح الإجمـالي فـي حـدود نسـبة محـددة لاسـتعمالها 
فــي تعــدیل مســتوى الأربــاح لحملــة الصــكوك أو تعــدیل الأجــر المســتحق لمــدیر 

و فــي أغــراض معینــة تتعلــق الاســتثمار أو إدارة الشــركة ذات الغــرض الخــاص أ
ویتم اقتطاع هذا الاحتیـاطي بالطریقـة  ،بموجودات الصكوك ولا تتعلق بالمخاطر

  التي تحددها نشرة الاكتتاب.
ولا یجوز لمدیر الاسـتثمار أو إدارة الشـركة ذات الغـرض الخـاص أن تقتطـع 

مــن الــربح لمواجهــة المخــاطر الناتجــة عــن الإهمــال أو التقصــیر أو ســوء  جــزءاً 
  بل تكون مسؤولة عنها. ،لإدارةا

  )43( مادة
  الإعفاء من الضرائب والرسوم

تعفى الشركة ذات الغرض الخاص والأرباح الناشئة عن موجـودات الصـكوك 
كمـا تعفـى مـن  ،كـان نوعهـا والأرباح الموزعة لحملة الصكوك مـن الضـرائب أیـاً 

خــاص والشــركة ذات الغــرض ال الرســوم عملیــات تحویــل الأصــول بــین المصــدر
  متى كان ذلك لأغراض عملیات التصكیك وفقاً لأحكام هذا القانون.

ولغـرض الاسـتفادة مـن الإعفــاءات المنصـوص علیهـا فــي هـذه المـادة تلتــزم 
  :يلی الشركة ذات الغرض الخاص بما

  إصدار الصكوك خلال مدة لا تزید عن سنة من تاریخ إنشائها. .1
مـالم یـتم تمدیـدها  ،شـرة الإصـدارإطفاء الصكوك خلال المـدة المحـددة فـي ن .2

  .من هیئة سوق المال
  )44( مادة

  العقوبات
یعاقــب كــل مــن  ،دون الإخــلال بأیــة عقوبــة أشــد یــنص علیهــا قــانون آخــر
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یخــالف عمـــداً أو بإهمــال جســـیم أحكــام هـــذا القــانون أو اللـــوائح المتعلقــة بـــه 
نفعـــة بـــالحبس مـــدة لا تزیـــد علـــى ســـنة وبالغرامـــة التـــي لا تقـــل عـــن قیمـــة الم

ــر ولا  ــغ أربعــین ألــف دینــار أیهمــا أكب المتحصــلة أو الخســائر المتحققــة أو مبل
المتحققـة أو مبلـغ  یمة المنفعـة المتحصـلة أو الخسـائرتتجاوز ثلاثة أضعاف ق

وتعتبـر عملیـات  ،أو بإحـدى هـاتین العقـوبتین ،أیهما أكبر ،ألف دینار ةأربعمائ
مــن الإعفــاء مــن الضــرائب  یك الصــوریة التــي تــتم لأغــراض الاســتفادةكالتصــ

مـن الأعمـال المخالفـة لأحكـام  -وفقاً لما هو مقرر بالمـادة السـابقة  -والرسوم
ویجـوز التصـالح عـن الأفعـال المعاقـب علیهـا بموجـب أحكـام هـذا  ،هذا القانون

القانون في أي وقت وحتى بعد صدور حكم بشأنها بمـا لا یتعـارض مـع حقـوق 
الجنائیــة بالصــلح كمـا یترتــب علــى الصــلح وتنقضــي الـدعوى  ،حـاملي الصــكوك

  وقف تنفیذ الحكم النهائي.
  )45( مادة

  نطاق سريان القانون
در لتوفیر التمویل للـوزارات تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تص

ـــي والشـــركات المملوكـــة والهیئـــا ت والمؤسســـات العامـــة ووحـــدات الحكـــم المحل
ـــة و  ـــة والشـــركات المســـاهمة الوطنی ـــاریللدول التـــي تصـــدر  ینالأشـــخاص الاعتب

  بشأنها موافقة من هیئة سوق المال وتتطابق مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
  )46( مادة

  مصادر القانون
أحكـام الشـریعة الإسـلامیة  ،یسري فیما لم یرد بشـأنه نـص فـي هـذا القـانون

  وأحكام القوانین الأخرى بما لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
  )47( ةماد

  حكم انتقالي
بنـاء علـى  ،تصدر اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بقرار مـن مجلـس الـوزراء

عــرض مــن وزیــر الاقتصــاد خــلال ســتة أشــهر مــن تــاریخ نشــره فــي الجریــدة 
  الرسمیة.



  119رقم الصفحة                                                                    )  2دد (ـــالع
  

  )48( مادة
وینشـر فـي الجریـدة الرسـمیة ویلغـى  ،یعمل بهذا القانون مـن تـاریخ صـدوره

  كل حكم یخالفه.
  وطني العام المؤتمر ال

  صدر في طرابلس:
  هـ.1437/ربیع الآخر/07بتاریخ:

  م.2016/ینایر/17الموافق:
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  م2016لسنة  )5قانون رقم (
  م. 2013)لسنة 19بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (

  في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
  المؤتمر الوطني العام

  بعد الاطلاع على:
  م.وتعدیلاته.03/08/2011در في الإعلان الدستوري الصا -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
  قانون النظام المالي للدولة. -
  شأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة.في م،2013) لسنة 19القانون رقم ( -
ـــــا - ـــــه رقـــــم  عرضـــــه الســـــید م ـــــوان المحاســـــبة بكتاب ـــــیس دی   )21-197(رئ

  م.2016-1-11بتاریخ
المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي المعلـق رقـم  خلص إلیه وعلى ما -

هــــــــــــــــــ. 1437/ربیــــــــــــــــع الآخـــــــــــــــــر/09خ ) المنعقــــــــــــــــد بتـــــــــــــــــاری235(
  م.2016/ینایر/19الموافق

  أصدر القانون الآتي:
  )1( المادة

م. فــي شـــأن إعـــادة تنظـــیم دیـــوان 2013) لســـنة 19تضــاف للقـــانون رقـــم (
  :یةالتلالمحاسبة المواد ا

  :مكرر )9( مادة
ــــرئیس الــــد یوان جمیــــع الســــلطات والصــــلاحیات التــــي تخولهــــا القــــوانین ل

ولــه  ،والتشــریعات لمجلــس الــوزراء فیمــا یتعلــق بــإدارة شــؤون الــدیوان وأموالــه
صــدار قــرارات المنــاقلات  ســلطة إصــدار اللــوائح الإداریــة والتنظیمیــة والمالیــة وإ

  بین بنود میزانیة الدیوان.
  :مكرر )14( مادة

ن ممارسته لمهامه الرقابیة للمحافظة على المـال في سبیل تمكین الدیوان م
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السیاسـات العامـة وتقیـیم  ،والرقابة علـى أداء الجهـات الخاضـعة لرقابتـه ،العام
له أن یفحص أي وثـائق أو مسـتندات وطلـب الاطـلاع والحصـول علـى  ،بالدولة

والتـي  ،أي بیانات من الجهات العامة أو الخاصة أو الاجنبیة بما فیهـا السـریة
  تبط باختصاصاته المسندة إلیه بموجب قانون تنظیمه.تر 

  :مكرر )19( مادة
فـي م. 2013 ة) لسـن19) من القانون رقم (19في إطار تطبیق المادة رقم (

شــأن إعــادة تنظــیم دیــوان المحاســبة لــرئیس الــدیوان أن یــأمر بــالحجز الإداري 
متسـبب فـي على ما یعادل قیمـة أمـوال الدولـة الضـائعة مـن أمـوال وممتلكـات ال

وفقـاً لأحكـام قـانون  ،ذلك الضیاع أو المستفید من هذه الأموال بدون وجه حـق
م. إلـى أن یصـدر حكـم قضـائي بمصـادرة 1970)لسنة 152الحجز الإداري رقم (

  أو الإفراج عن الحجز. ةالأموال المحجوزة أو التبرئ
  :مكرر )45( مادة

تخصص لـه مـن المیزانیـة تتكون موارد الدیوان من الاعتمادات المالیة التي 
  : ةالتالییتم تمویلها من خلال المصادر  العامة للدولة والتي

إیـــرادات المیزانیــــة العامــــة للدولــــة ویســــتلزم علــــى الحكومــــة تســــییل قیمــــة  .1
  مخصصات الدیوان وفق أساس زماني ثابت دون تأخیر.

لفحـص الإیرادات التي یتحصل علیها الدیوان مقابل ما یقوم به مـن أعمـال ا .2
  والمراجعة والاستشارات المالیة والفنیة والتدریبیة.

  وفورات میزانیات السنوات السابقة على أن تخصم من میزانیة تلك السنة. .3
  أیة موارد أخرى تقرر للدیوان. .4

  )2( المادة
م.فــي شــأن إعــادة 2013) لســنة 19مــن القــانون رقــم ( یــةالتالتعــدل المــواد 

  یكون نصها وفق التعدیل المقابل لكل منها: تنظیم دیوان المحاسبة بحیث
لحقــت أ) لــرئیس الــدیوان إذا مــا ثبــت لــه أن هنــاك تصــرفات 20المــادة رقــم (
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ضرراً بالمال العام أن یوقف التصرف في حسابات الجهات التـي لحقهـا الضـرر 
ویجــوز لــه وضــعها تحــت الفحــص والمراجعــة المصــاحبة إلــى  ،لــدى المصــارف

كمـا لـه تتبـع الأمـوال التـي تـم التصـرف فیهـا  ،الضـرر حین زوال الأسباب ورفع
بدون وجه حق في حسابات الجهات والأشخاص المستفیدین واتخاذ الإجـراءات 

  اللازمة لترجیعها.
إذا أسفرت عملیات الفحص والمراجعة والتدقیق عن أمور  :)27المادة رقم (

ــــق ــــى ال ،تســــتوجب التحقی ــــه الأوراق إل ــــدیوان أو وكیل ــــیس ال ــــل رئ جهــــات یحی
  المختصة.

  )3( المادة
ویلغى كـل حكـم یخالفـه وینشـر  ،یعمل بأحكام هذا القانون من تاریخ صدوره

  الجریدة الرسمیة.ب
  المؤتمر الوطني العام 

  صدر في طرابلس:
  هـ.1437/ربیع الآخر/19بتاریخ:

  م.19/01/2016الموافق:
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  م2016) لسنة 6( قانون رقم
  نيبشأن تعديل بعض أحكام القانون المد

  المؤتمر الوطني العام
  بعد الاطلاع على :

  م، وتعدیلاته.03/08/2011الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  م.وتعدیلاته.1953نوفمبر  28القانون المدني الصادر في  -
م. بشــأن تشــكیل 2015)لســنة 25قــرار رئــیس المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین وتعــــدیلها وفقــــاً لأحكــــام الشــــریعة  لجنــــة
  الإسلامیة.

م.المـؤرخ فـي 3/2015وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القـوانین رقـم -
  م.25/08/2015هـ. الموافق  10/11/1436

ـــــى مـــــا قـــــرره - ـــــؤتمر الـــــوطني العـــــام باجتماعـــــه العـــــادي المعلـــــق  وعل الم
هـــ. الموافـــق 1437ربیــع الآخــر 9لاثــاء بتــاریخ )المنعقــد یــوم الث235رقــم(
  م.2016/ینایر/19

  أصدر التعديل الآتي
  المادة الأولى

، 186، 174، 169، 131، 130، 116، 103، 81، 34، 1تعـــدل المـــواد (
188 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،208 ،210 ،217 ،220 ،224 ،
225 ،226 ،256 ،279 ،294 ،297 ،330 ،337 ،339 ،341 ،387 ،
398 ،494 ،502 ،505 ،506 ،515 ،534 ،566 ،613 ،706 ،747 ،
756 ،764 ،778 ،797 ،809 ،974 ،809 ،974 ،986 ،993 ،1052 ،

1062 ،1089 ،1094 ،1108 ،1110 ،1115 ،1122 ،1130(  
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  :كما یليمن القانون المدني بحیث تكون 
  )1( المادة

ناولهـــا هــــذه ة علـــى جمیـــع المســـائل التـــي تتیتســـري النصـــوص التشـــریع .1
یخــــالف أحكــــام الشــــریعة   النصــــوص فــــي لفظهــــا أو فــــي فحواهــــا بمــــا لا

  الإسلامیة.
أحكــام  ىحكـم القاضــي بمقتضــ ،فـإذا لــم یوجــد نـص تشــریعي یمكــن تطبیقــه .2

  الشریعة الإسلامیة وأدلتها المعتبرة.
یعــد مــن النظــام العــام : أحكــام الشــریعة الإســلامیة القطعیــة القائمــة علــى  .3

  أو قیاس جلي أو قاعدة فقهیة. ،عنص قطعي أو إجما
  )34المادة (

  (تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه).
  )81( المادة

كـــل شـــيء غیـــر خـــارج عـــن التعامـــل بطبیعتـــه أو بحكـــم القـــانون أو بحكـــم  .1
  للحقوق المالیة. الشریعة یصح أن یكون محلاً 

ع أحــد أن والأشــیاء التــي تخــرج عــن التعامــل بطبیعتهــا هــي التــي لا یســتطی .2
وأما الخارجة بحكم القـانون أو بحكـم الشـریعة فهـي التـي  ،یستأثر بحیازتها

  للحقوق المالیة. لا یجوز أن تكون محلاً 
  )103( المادة

 ،قت إبرام العقد یفیـد أن لدافعـه الحـق فـي العـدول عـن العقـدو دفع العربون  .1
  إلا إذا قضى الاتفاق بغیر ذلك.

  ولو لم یترتب على العدول أي ضرر. ،فقدهفإذا عدل من دفع العربون  .2
  )116( المادة

 یكون تصرف المحجور علیه لسـفه أو غفلـة بـالوقف أو بالوصـیة صـحیحاً  .1
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  وتتوقف صحة الوقف منه على إذن المحكمة.
المأذون له بتسـلم  ،وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور علیه لسفه .2

  نون.صحیحة في الحدود التي رسمها القا ،أمواله
  )130( المادة

في تطبیق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فـي  ى(یراع
  بعض العقود).

  )131( المادة
مسـتقبلاً إذا كـان موصـوفاً فـي الذمـة  یجوز أن یكـون محـل الالتـزام شـیئاً  ( .1

  وصفاً نافیاً للجهالة).
لـو كـان برضـاه و  ،(غیر أن التعامل في تركة إنسـان علـى قیـد الحیـاة باطـل .2

  إلا في الأحوال التي نص علیها في القانون).
  )169( ةالماد

من أحدث بالمعتدي ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن 
یجاوز في دفاعه القدر  على أن لا ،نفس الغیر أو ماله كان غیر مسؤول

لا أصبح ملزماً بتعویض تراعى فیه مقتضیات العدال ،الضروري   ة.وإ
  )174المادة (

ویصـح أن یكـون التعـویض  ،یعین القاضي طریقـة التعـویض تبعـاً للظـروف .1
ویجـوز فـي هـاتین الحـالتین إلـزام  ،مقسطاً كما یصـح أن یكـون إیـراداً مرتبـاً 

.   المدین بأن یقدم تأمیناً
ـــدر الق .2 ـــت آویق ـــل فیمـــا تماثل ـــم یمكـــن اضـــي التعـــویض بالمث ـــإن ل حـــاده، ف

علــى أنــه  ،حســب القیمــة یــوم لحــوق الضــررالتعــویض بالمثــل قــدر بالنقــد 
یجوز للقاضي تبعاً للظروف وبنـاء علـى طلـب المضـرور، أن یـأمر بإعـادة 

  كانت علیه. الحالة إلى ما
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  )186( المادة
(یصح كذلك استرداد غیر المستحق إذا كـان الوفـاء قـد تـم تنفیـذاً لالتـزام لـم 

  یحل أجله وكان الموفي جاهلاً قیام الأجل).
  )188( المادة

  إذا كان من تسلم غیر المستحق حسن النیة فلا یلتزم أن یرد إلا ما تسلم. .1
فإنــه یلتــزم أن یــرد أیضــاً الثمــرات والأربــاح التــي  ،أمــا إذا كــان ســيء النیــة .2

الـذي تسـلمه بغیـر حـق وذلــك  يءجناهـا أو التـي قصـر فـي جنیهـا مـن الشـ
  سيء النیة. فیهمن یوم الوفاء أو من الیوم الذي أصبح 

  .ستلمهاما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد أما  .3
  )202( المادة

  تنفيذ الالتزام
  على المدین. ینفذ الالتزام جبراً  .1
  ومع ذلك إذا كان الالتزام دیانیاً فلا جبر في تنفیذه. .2

  )203( المادة
  الالتزام الدياني

  دیاني. ماعدم النص ما إذا كان هناك التز  یقدر القاضي عند
  )204( المادة

  الوفاء بالالتزام الدياني
. رد المدین ما أداه باختیاره قاصداً یست لا   أن یوفي التزاما دیانیاً

  )205( المادة
  صفة الالتزام الدياني

  لالتزام مدني. الالتزام الدیاني یصلح سبباً 
  )206( المادة

) علـى تنفیـذ التزامـه 223و( )222للمادتین :( طبقاً  إعذارهیجبر المدین بعد 
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  .عینیاً متى كان ذلك ممكناً  نفیذاً ت
  )208( المادة

إذا ورد الالتـزام بنقـل حــق عینـي علـى شــيء لـم یعـین إلا بنوعــه فـلا ینتقــل  .1
  الحق إلا بإفراز هذا الشيء.

جـاز للـدائن أن یحصـل علـى شـيء مـن  ،فإذا لم یقم المـدین بتنفیـذ التزامـه .2
ن اسـتئذانه فــي المـدین بعـد اسـتئذان القاضـي أو دو ةالنـوع ذاتـه علـى نفقـ

  فإن لم یمكن ذلك جاز له استرداد ما دفعه. ،حالة الاستعجال
  )210( المادة

وتضــمن التزامــه  ،إذا التــزم المــدین أن ینقــل حقــاً عینیــاً أو أن یقــوم بعمــل .1
فـإن هـلاك الشـيء یكـون  ،أن یسلم شیئاً ولـم یقـم بتسـلیمه بعـد أن أعـذر

  ن.ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائ ،علیه
على أن الشيء المسروق إذا هلـك أو ضـاع بأیـة صـورة كانـت فـإن تبعـة  .2

  الهلاك تقع على السارق.
  )217( المادة

إذا تم التنفیذ العیني أو أصر المدین على رفض التنفیذ حدد القاضي مقدار 
التعــویض الــذي یلــزم بــه المــدین مراعیــاً فــي ذلــك الضــرر الــذي أصــاب الــدائن 

  لم یترتب على التعویض الوقوع في الربا. دین ماوالعنت الذي بدا من الم
  )220( المادة

لا یجـــوز الاتفـــاق علـــى أن یتحمـــل المـــدین تبعـــة الحـــادث المفـــاجئ والقـــوة 
  القاهرة.

لیة تترتـب علـى ؤو وكذلك لا یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مس .1
  عدم تنفیذ التزامه التعاقدي.

ولیة المترتبـة علـى العمـل ؤ المسـعفـاء مـن ویقع باطلاً كل شرط یقضـي بإ .2
  غیر المشروع.
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  )224المادة (
یشمل ما  إذا أخل أحد طرفي العقد بالتزامه فیجوز للقاضي أن یقدر تعویضاً  .1

بشرط أن یكون هذا نتیجة  ،لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب
ویعتبر الضرر نتیجة  ،طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به

  الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول. ةطبیعیة إذا لم یكن في استطاع
 المـدین الـذي لـم یرتكـبفـلا یلتـزم  ،ومع ذلك إذا كان الالتـزام مصـدره العقـد .2

إلا بتعــویض الضــرر الــذي كــان یمكــن توقعــه عــادة  جســمیاً  غشــاً أو خطــأ
  وقت التعاقد.

مـن كسـب مـا یستثنى من التعویض عما لحق الدائن مـن خسـارة ومـا فاتـه  .3
  من نقد. إذا كان محل الالتزام دیناً 

  )225( المادة
ولكـن لا یجــوز فــي هــذه الحالــة أن  ،یشـمل التعــویض الضــرر الأدبــي أیضــاً  .1

أو طالــب الــدائن بــه أمــام  ،ینتقــل إلــى الغیــر إلا إذا تحــدد بمقتضــى اتفــاق
  القضاء.

ــى مــوت القریــب أو جراحــه .2 ــي الآلام المترتبــة عل ــیس مــن الضــرر الأدب  ،ول
  ویرجع في أحكامه إلى قانون العقوبات.

  )226( المادة
قیمة التعویض بالنص علیها في العقـد  یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدماً  لا

فـي هـذه الحالـة  ىویراعـ ،أو في اتفاق لاحق إلا في العقـود الـواردة علـى العمـل
  ).223)إلى (218أحكام المواد من (

  )256( المادة
برد مـا  ویكون الدائن ملزماً  ،الفاسخ زوال الالتزامیترتب على تحقق الشرط  .1

فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه التزم المـدین بـرد المثـل أو  ،أخذه
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 ة.ــــــالقیم
نافـــذه عنـــد تحقـــق  ىعلـــى أن أعمـــال الإدارة التـــي تصـــدر مـــن الـــدائن تبقـــ .2

  رط.ــــــــالش
  )279( المادة

لنســــبة إلــــى أحــــد المــــدینین ســــماع دعــــوى الــــدین بالتقــــادم با ىإذا انقضــــ .1
فـــلا یســـتفید مـــن ذلـــك بـــاقي المـــدینین إلا بقـــدر حصـــة هـــذا  ،المتضـــامنین

  ن.ــــــالمدی
ذا انقطعـــت مـــدة التقـــادم أو وقـــف ســـریانه بالنســـبة إلـــى أحـــد المـــدینین  .2 وإ

  فلا یجوز للدائن أن یتمسك بذلك قبل باقي المدینین. ،المتضامنین
  )294( المادة

  الحقوق التبعية
كمـا تعتبـر شـاملة  ،كالكفالـة والامتیـاز والـرهن ،والة الحـق ضـماناتهتشمل ح

  لما حل من أقساط.
  )297( المادة

  مدى الضمان
إذا رجع المحال له بالضمان على المحیل طبقاً للمادتین السابقتین فـلا یلـزم 

ولـو وجـد اتفـاق یقضـي بغیـر  ،علیه مع المصـروفات ىالمحیل إلا برد ما استول
  .ذلك

  )330المادة (
بأن یـوفي مـع الـدین مصـروفات وكـان مـا أداه لا یفـي  اً إذا كان المدین ملزم

بالدین مع هذه المصروفات خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من أصـل 
  كل هذا ما لم یتفق على غیره. ،الدین

  )337( المادة
اسـتعاض بـه عـن الشـيء المسـتحق  إذا قبل الدائن في استیفاء حقه مقابلاً 

  مقام الوفاء بشرط انتفاء الربا والغرر.قام هذا 
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  )339( المادة
  تجديد الالتزام

 : بتغیــر الــدین إذا اتفــق الطرفــان علــى أن یســتبدلا بــالالتزام الأصــلي التزامــاً أولا
 فـي هـذه الحالـة أحكـام ىویراع ،مصدره يجدیداً یختلف عنه في محله أو ف

    ).337المادة: (
دائن مـع أجنبــي علـى أن یكــون هـذا الأجنبــي بتغیـر المــدین إذا اتفـق الــ :ثانيــا

وعلى أن تبرأ ذمة المـدین الأصـلي دون حاجـة  ،مكان المدین الأصلي اً مدین
أو إذا حصــل المــدین علــى رضــاء الــدائن بشــخص أجنبــي قبــل أن  ،لرضــانه

  یكون هو المدین الجدید.
جنبي بتغیر الدائن إذا اتق الدائن والمدین وأجنبي عل أن یكون هذا الأ :ثالثا

  .هو الدائن الجدید
  )341( المادة

أو أن یســـتخلص  ،بـــل یجـــب أن یتفـــق علیـــه صـــراحة ،التجدیـــد لا یفتـــرض .1
  .بوضوح من الظروف

 ،وبوجه خاص لا یستفاد التجدید من كتابة سند بدین موجـود مـن قبـل ذلـك .2
ولا مما یحدث في الالتزام من تغییر لا یتناول إلا زمان الوفـاء أو مكانـه أو 

كــل  ،لا ممـا یـدخل علـى الالتـزام مـن تعـدیل لا یتنـاول إلا التأمینـاتكیفیتـه و 
  هذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیره.
  )387( المادة

وعنــد عــدم اعتبارهــا تعــد  ،تثبــت الحقــوق المالیــة بالشــهادة المعتبــرة شــرعاً  .1
  قرینة من القرائن.

  یجوز الطعن في الشهادة بالقوادح الشرعیة والقانونیة. . 2
  ض الشهادة مع الدلیل الكتابي یقدم الدلیل الكتابي علیها.عند تعار  .3
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  )398( المادة
  الإقرار خارج مجلس القضاء

لــه خــارج مجلــس القضــاء یعــد بــه للخصــم أو لمــن یمث ىالإقــرار الــذي یفضــ
ذا أفضـي بـالإقرار لشـخص ثالـث أو  ،في نفس الدرجة والمفعول قضائیاً  إقراراً  وإ

  ة البت فیه لتقدیر القاضي.وجد الإقرار في وصیة فتترك حری
  )494( المادة

ة عقــد بمقتضــاه یلتــزم شخصــان أو أكثــر بــأن یســاهم كــل مــنهم فــي كالشــر 
لاقتسـام مـا قـد ینشـأ عـن  ،مشروع اقتصادي بتقدیم حصة من مال أو من عمل

كما یجوز أن تكـون الشـركة بتقـدیم حصـة مـن مـال مـن  ،هذا المشروع من ربح
  ى شركة المضاربة.وتسم ،وعمل من جهة أخرى ،جهة

  )502المادة (
  الحصة العينية

إذا كانـــت حصـــة الشـــریك حـــق ملكیـــة أو حـــق منفعـــة أو أي حـــق عینـــي  .1
  آخر.

ــوم انعقــاد الشــركة ــام البیــع فــي ضــمان  ،وجــب تقویمهــا بالنقــد ی وتســري أحك
  الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فیها عیب أو نقص.

فـإن  ،أو أجـرة عمـل ثبتـت لـه ،أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال .2
  أحكام الإیجار هي التي تسري في كل ذلك.

  )505( المادة
  ح والخسائراتقسيم الأرب

ولا یجــوز  ،ة فــي رأس المــالكتكــون الخســارة فــي المشــاركة بقــدر المشــار  .1
یتفـق علیــه  وأمـا الــربح فتجـوز قســمته علـى مــا ،الاتفـاق علــى خـلاف ذلــك

  في العقد.
بـاح كـان نصـیب ة نصـیب كـل مـن الشـركاء فـي الأر إذا لم یبـین عقـد الشـرك .2
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  بة حصته في رأس المال.كل منهم في ذلك بنس
ذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة علـى عملـه .3 وجـب أن یقـدر نصـیبه  ،وإ

فإذا قـدم  ،قدرت به أجرة عمله في رأس المال في الربح والخسارة بنسبة ما
العمـل وآخـر عمـا كان لـه نصـیب عـن  ،أو أي شيء آخر فوق عمله نقوداً 

  قدمه فوقه.
  )506( المادة

  بطلان عقد الشركة
 ،یساهم في أرباح الشركة أو فـي خسـائرها إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا

.   كان عقد الشركة باطلاً
  )515( المادة

  تعويض الشركة عن المبالغ المستحقة لها
 بقـدر مـالزمـه التعـویض  ،إذا أخذ الشریك أو احتجز مبلغـاً مـن مـال الشـركة

  یصیب الشركة من ضرر.
  )534( المادة

  قسمة أموال الشركة
وذلـــك بعـــد اســـتیفاء الـــدائنین  ،تقســـم أمـــوال الشـــركة بـــین الشـــركاء جمیعـــاً  .1

ــم تحــل أو  ،لحقــوقهم ــي ل ــدیون الت ــالغ اللازمــة لوفــاء ال وبعــد اســتنزال المب
وبعــد رد المصــروفات أو القــروض التــي یكــون أحــد  ،الــدیون المتنــازع فیهــا

  .ركاء قد باشرها في مصلحة الشركةالش
ویختص كل واحد من الشـركاء بمبلـغ یعـادل قیمـة الحصـة التـي قـدمها فـي  .2

ما یعـادل قیمـة هـذه الحصـة وقـت  أو ،كما هي مبینة في العقد ،رأس المال
  تسلیمها إذا لم تبین قیمتها في العقد.

ذا بقــي شــ .3 بعــد ذلــك وجبــت قســمته بــین الشــركاء بنســبة نصــیب كــل  يءوإ
  .هم في الأرباحمن
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صافي مال الشـركة للوفـاء بحصـص الشـركاء فـإن الخسـارة  أما إذا لم یكفِ  .4
  توزع علیهم جمیعاً بحسب نسبة مشاركتهم في رأس المال.

  )566( المادة
  التزامات المؤجر

بالصــیانة لتبقــى علــى الحالــة التــي  ةعلــى المــؤجر أن یتعهــد العــین المــؤجر  .1
رة بجمیــع الترمیمــات الضــروریة دون ســلمت بهــا وأن یقــوم فــي أثنــاء الإجــا

  الترمیمات التأجیریة.
ــه أن یجــري الأعمــال اللازمــة للأ .2 ســطح مــن تحصــیص أو بیــاض وأن وعلی

  المیاه. فیقوم بنزح الآبار والمراحیض ومصار 
أمــا  ،ویتحمــل المــؤجر التكــالیف والضــرائب المســتحقة علــى العــین المــؤجرة .3

هــــو خـــاص بالاســــتعمال  ثمـــن الكهربـــاء والغــــاز والمـــاء وغیــــر ذلـــك ممـــا
  الشخصي فیتحمله المستأجر ما لم یقض الاتفاق بغیره.

  )613المادة (
علــــى المســــتأجر أن یقــــوم بــــإجراء الإصــــلاحات التــــي یقتضــــیها الانتفــــاع  .1

ویلتـــزم بوجـــه خـــاص بتطهیـــر وصـــیانة التـــرع  ،المــألوف بـــالأرض المـــؤجرة
ــام بأعمــال الصــیانة ،والمســاقي والمــراوي والمصــارف ــادة  وكــذلك القی المعت

للطــرق والجســور والقنــاطر والأســوار والآبــار والمبــاني المعــدة للســكنى أو 
  كل هذا ما لم یقض الاتفاق أو العرف بغیره. ،للاستغلال

أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغیرها مـن ملحقـات  .2
ــزم بهــا المــؤجر وكــذلك یكــون الحكــم فــي الإصــلاحات اللا  ،العــین زمــة فیلت

  .للآبار والترع ومجاري المیاه والخزانات
  )706المادة (

  لیس للوكیل أن یستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
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  )747( المادة
التأمین تنظیم تعاقدي جمـاعي یهـدف إلـى تحقیـق التعـاون بـین مجموعـة  .1

وذلـك بـدفع كـل مـنهم اشـتراكاً  ،من المشتركین فـي مواجهـة أخطـار معینـة
عــد بــالتبرع لتكــوین صــندوق یــتم مــن خلالــه دفــع معینــاً علــى أســاس الو 

  التعویض المستحق لمن یتحقق الخطر بالنسبة إلیه.
أو  ،تكون إدارة صندوق التأمین عن طریـق هیئـة مختـارة مـن المشـتركین .2

أو بمقابـــل مقطـــوع أو نســـبة مـــن  ،تبرعـــاً  ،جهـــة مختصـــة بهـــذا الغـــرض
  الاشتراكات.

  صل في الصندوق.یجوز اشتراط تحمل المدیر العجز الحا ولا
  )756المادة (

 بقي التزام المـؤمن قائمـاً  ،فقد المریض إرادتهأإذا كان سبب الانتحار مرضاً -1
راً وعلــى حـبأكملـه وعلـى المـؤمن أن یثبـت أن المـؤمن علـى حیاتـه مـات منت

  .فاقد الإرادة هأن یثبت أن المؤمن على حیاته كان وقت انتحار  المستفید
ذا اشتملت وثیقة الت-2 أمین على شرط یلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین ولو وإ

دراك . ،كان انتحار الشخص عن اختیار وإ   فلا یكون هذا الشرط نافذاً
  )764( المادة

الشـخص الـذي عقـد  سـنلایترتب على البیانات الخاطئة ولا على الغلط في  .1
للمــؤمن ة الحقیقیــسـن ال تإلا إذا كانــ ،التـأمین علــى حیاتــه بطـلان التــأمین

  ه تجاوز الحد المعین الذي نصت علیه تعریفة التأمین.علی
أن  ،إذا ترتـب علـى البیانـات الخاطئـة أو الغلـط ،وفي غیر ذلك من الأحـوال .2

القسط المتفـق علیـه أقـل مـن القسـط الـذي كـان یجـب أداؤه وجـب تخفـیض 
ــه والقســط  ــأمین بمــا یتعــادل مــع النســبة بــین القســط المتفــق علی مبلــغ الت

  .ةالحقیقی السنأساس  الواجب أداؤه على
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أمــا إذا كــان القســط المتفــق علــى دفعــه أكبــر ممــا كــان یجــب دفعــه علــى  .3
وجــب علــى المــؤمن أن یــرد  ،للمــؤمن علــى حیاتــه ةالحقیقیــ الســنأسـاس 

وأن یخفــض الأقســاط التالیــة إلــى الحــد الــذي  ،الزیــادة التــي حصــل علیهــا
  للمؤمن علیه. ةالحقیقیالسن یتناسب مع 

  )778( المادة
فــــي حقوقــــه تجــــاه  حــــل محــــل المــــؤمن لــــه ،دفــــع المــــؤمن التعــــویض إذا .1

  بقدر المبلغ المدفوع. الأشخاص المسؤولین
إذا لم یقع غش فلا یسـمح بـالحلول محـل المـؤمن لـه إذا نجـم الضـرر عـن  .2

أولاده أو عمــن كفلهــم أو عــن أصــوله أو مــن اســتقر معــه فــي العــیش مــن 
  ؟أقارب وأصهار أو عن الخدم.

ــه لســبب حلولــه ول المــؤمن لــه مســؤ  .3 قبــل المــؤمن عــن الضــرر اللاحــق ب
  محله.

ــى التأمینــات ضــد .4 إصــابات العمــل أو  وتطبــق أحكــام هــذه المــادة أیضــا عل
  .الكوارث الطارئة

  )797المادة (
  لا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحده إلا بعد رجوعه على المدین. .1
 ،لمـدین مـن أموالـهولا یجوز له أن ینفذ على أموال الكفیل إلا بعد تجریـده ا .2

  وللكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الحق.
  )809( المادة

ــذي وفــ .1 ــل ال ــة قــد  ىللكفی ــدین أن یرجــع علــى المــدین ســواء كانــت الكفال ال
  بغیر علمه. معقدت بعلمه أ

علــى أنــه فــي المصــروفات لا یرجــع إلا  ،ویرجــع بأصــل الــدین والمصــروفات .2
  بالإجراءات التي اتخذت ضده. بالذي دفعه وقت إخباره المدین الأصلي
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  )974( المادة
  التقادم في الأموال الموقوفة

  في جمیع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة بالتقادم.
  )986( المادة

  تقدير المصروفات
للوفـــاء  یــراه مناســـباً  یجــوز للقاضـــي بنــاء علـــى طلـــب المالــك أن یقـــرر مـــا

لــه أن یقضــي بــأن و  ،ینبالمصــروفات المنصــوص علیهــا فــي المــادتین الســابقت
  .قساط دوریة بشرط تقدیم الضمانات اللازمةیكون الوفاء على أ

  )993المادة (
  التزامات المنتفع

المنتفــع ملــزم أثنــاء انتفاعــة بكــل مــا یفــرض علــى العــین المنتفــع بهــا مــن  .1
  .وبكل النفقات التي تقتضیها أعمال الصیانة ،التكالیف المعتادة

والاصـلاحات الجسـیمة التـي لـم تنشـأ عـن خطـأ  أما التكالیف غیر المعتـادة .2
تفـاق فـإن كـان المنتفـع هـو الـذي قـام بالا  ،المنتفع فإنها تكون على المالك

  كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
  )1052( المادة

  هلاك العقار المرهون أو تلفه
الـدائن  كـان ،إذا تسبب الراهن بخطئه فـي هـلاك العقـار المرهـون أو تلفـه .1

. كافیاً  بین أن یقتضي تأمیناً  المرتهن مخیراً    أو أن یستوفي حقه فوراً
فإذا كان الهلاك أو التلـف قـد نشـأ عـن سـبب أجنبـي ولـم یقبـل الـدین بـلا  .2

أو أن یــوفي الــدین  كافیــاً  بــین أن یقــدم تأمینــاً  كــان المــدین مخیــراً  ،تــأمین
  فوراً قبل حلول الأجل.
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أعمــــال مـــن شـــأنها أن تعـــرض العقــــار وفـــي جمیـــع الأحـــوال إذا وقعـــت  .3
كـان للـدائن أن  ،للضـمان المرهون للهلاك أو التلـف أو تجعلـه غیـر كـافٍ 

القاضـي وقـف هـذه الأعمـال واتخـاذ الوسـائل التـي تمنـع وقـوع إلـى یطلب 
  رر.ـــــــالض

  )1062( المادة
  توابع في مرتبة الرهن 

دخـالاً ضـمنیاً إجدیـد یترتب على قید الرهن إدخال مصرفات العقد والقیـد والت .1
  في التوزیع وفي مرتبة الرهن نفسها.

ذا قید أحد الدائنین تنبیه نزع الملكیة انتفع سائر الدائنین بهذا القید. .2   وإ
  )1089( المادة

لـزم دائـن بیـده حكـم واجـب التنفیـذ صـادر فـي موضـوع الـدعوى یُ  كـلل(یجوز 
ضـائي علـى المدین بشيء معـین أن یحصـل متـى كـان حسـن النیـة علـى رهـن ق

  .لأصل الدین والمصروفات) اً عقارات مدینة ضمان
  )1094( المادة

  الأمر بالرهن القضائي
  یدون رئیس المحكمة في ذیل العریضة أمره بالرهن. .1
نما یجب علیه عند الترخیص به أن یراعـي مقـدار الـدین وقیمـة العقـارات  .2 وإ

ــرهن  ،المبینــة بالعریضــة بوجــه التقریــب ــد الاقتضــاء یجعــل ال  مقصــوراً وعن
على بعض هذه العقارات أو على واحـد منهـا فقـط أو علـى جـزء مـن أحـدها 

ــك كــافٍ  لتــأمین دفــع أصــل الــدین  والمصــروفات المســتحقة  إذا رأى أن ذل
  للدائنین.

  )1108( المادة
  لیس للدائن أن ینتفع بالشيء المرهون دون مقابل. .1
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  لك.وعلیه أن یستثمره استثماراً كاملاً ما لم یتفق على غیر ذ .2
وما حصل علیه الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشيء  .3

على أن یكون  ،یخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم یكن قد حل أجله
من قیمة ما انفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات  الخصم أولاً 

  ثم من المصروفات ثم من أصل الدین.
  )1110( المادة

  المرتهن إدارة الشيء المرهون تولي الدائن 
وعلیـه أن یبـذل فـي ذلـك مـن  ،یتولى الدائن المرتهن إدارة الشـيء المرهـون .1

ولــیس لــه أن یغیــر مــن طریقــة اســتغلال  ،یبذلــه الرجــل العــادي العنایــة مــا
خطـار الـراهن إویجـب علیـه أن یبـادر ب ،الشيء المرهـون إلا برضـاء الـراهن

  عن كل أمر یقضي تدخله.
الدائن استعمال هذا الحـق أو أدار الشـيء إدارة سـیئة أو ارتكـب فإذا أساء  .2

كان للراهن الحق في أن یطلب وضع الشـيء تحـت  ،في ذلك إهمالا جسیما
  علیه. الحراسة أو أن یسترده مقابل دفع ما

  )1115( المادة
نمـا یضـمن أیضـاً وفـي  لا یقتصر الرهن الحیـازي علـى ضـمان أصـل الحـق وإ

  ي:لی نفس المرتبة ما
  .يءالمصروفات الضروریة التي أنفقت للمحافظة على الش  -  أ

  التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء.    - ب
مصروفات العقد الذي أنشـأ الـدین ومصـروفات عقـد الـرهن الحیـازي وقیـده  -ج

  عند الاقتضاء.
  المصروفات التي اقتضاها الرهن الحیازي. -د
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  )1122( المادة
  المنقول الأحكام التي تنظم آثار رهن

الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حیازة المنقولات المادیة والصكوك  .1
  التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

وبوجــه خــاص یكــون للمــرتهن إذا كــان حســن النیــة أن یتمســك بحقــه فــي  .2
كمـا یجـوز  ،الرهن ولـو كـان الـراهن لا یملـك التصـرف فـي الشـيء المرهـون

ز حسـن النیـة أن یتمسـك بـالحق الـذي كسـبه علـى من جهة أخرى لكل حـائ
  لتاریخ الرهن. الشيء المرهون  ولو كان ذلك لاحقاً 

  )1130( المادة
  استيلاء الدائن المرتهن على مستحقات الدين المرهون

للدائن المرتهن أن یستولي على كل الاستحقاقات الدوریة للدین المرهـون  .1
ت ثــم مــن أصــل الــدین علــى أن یخصــم مــا یســتولي علیــه مــن المصــروفا

  كل هذا ما لم یتفق على غیره. ،المضمون بالرهن
فــإذا كــان لــه أن  ،یلتــزم الــدائن المــرتهن بالمحافظــة علــى الــدین المرهــون .2

ـــراهن ـــدین دون تـــدخل مـــن ال كـــان علیـــه أن  ،یقتضـــي شـــیئاَ مـــن هـــذا ال
یقتضیه في الزمان والمكان المعینین للاستیفاء وأن یبادر بإخطار الـراهن 

  .بذلك
  الثانیة المادة

  -:ویكون نصها كما یلي مكرر) 290تضاف مادة جدیدة تحت رقم (
ذا كـــان العــوض معجـــلا  ،عـــوض مؤجــلتجــوز حوالــة الحـــق إذا كانــت ب لا وإ

  والتماثل. جزوجب مراعاة طبیعة البدلین من حیث التنا
  الثالثةالمادة 

ـــى  229تلغـــى المـــواد مـــن ( ـــى 388) والمـــواد مـــن (236إل ة )والمـــاد391إل
  ).1109والمادة( )921) والمادة (543والمادة( )541(
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  المادة الرابعة
 وینشـر  ،یخالف أحكامه ویلغى كل ما ،یعمل بهذا القانون من تاریخ صدروه

  لجریدة الرسمیة اب
  المؤتمر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1437/ربیع الآخر/9بتاریخ:

  م.2016/ینایر/19الموافق:
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  ني العامقرار المؤتمر الوط
  م.2015) لسنة  59رقم (

بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية 
  وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف للتحقيق

  وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً  
  المؤتمر الوطني العام 

  بعد الاطلاع على 
  یلاته.م.وتعد2011/أغسطس3الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته. -
نقـاذ لإ بتشـكیل حكومـة ا .م2015لسنة  )46قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( -

  الوطني.
وعلى ما تم التصویت علیه بالاجتماع العادي المعلق للمؤتمر الـوطني العـام  -

هـــ. الموافـــق 1437محــرم /ال/22) المنعقــد یــوم الأربعــاء بتــاریخ233رقــم (
  م.2015/نوفمبر/04

  - أصدر القرار الآتي:
  المادة الأولى
نقـــاذ لإ وزیـــر المالیـــة بحكومـــة ا -یوقــف الســـید/ یـــونس عثمـــان البرعصـــي 

الوطني مؤقتاً عن ممارسة مهامه إلى حین اتخاذ إجراء لاحـق بالخصـوص مـن 
   .قبل المؤتمر الوطني العام

  المادة الثانیة
ر مــن رئــیس المــؤتمر الــوطني العــام للتحقیــق فــي تشــكل لجنــة برلمانیــة بقــرا

  نسب إلیه من تجاوزات. موضوع ما
  المادة الثالثة

نقـاذ الـوطني بتكلیـف أحـد لإ السـید/ رئـیس مجلـس الـوزراء بحكومـة ا یفوض
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بتســـییر شـــؤون الـــوزارة إلـــى حـــین صـــدور قـــرار مـــن  بحكومتـــه مؤقتـــاً ء الـــوزرا
  .المؤتمر یعالج موضوع الوزیر بصفة دائمة

  ادة الرابعةالم
 ىویلغــ ،لجریـدة الرســمیةاوینشــر فــي  ،یعمـل بهــذا القـرار مــن تــاریخ صـدوره

  یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ. كل ما
  المؤتمر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1437محرم /ال/22بتاریخ

  م.2015/نوفمبر/04الموافق
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